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  :ملخص   

الوسیلة  أنھاالدعوى ھي وسیلة تحریك القضاء لحمایة الحق، ویرى اغلب الفقھاء      

القضاء لحمایة حقھ، وبالتالي فھي  إلىفي الالتجاء التي خولھا القانون لصاحب الحق 

   . سلطة الالتجاء إلى القضاء

استعجالیة، تعتبر دعوى  أو، سواء كانت عادیة الإداریةومن جھة أخرى، فان الدعوى 

منحھا القانون بعض  إذحمایتھ،  أوخاص، للحصول على تقریر حق  ازیذات امت

   .أحد أطرافھا الإدارةبالمنازعات التي تكون الدولة أو  لارتباطھاالخصوصیات 

  . الإداري، الاستعجال الإداري، القضاء الإداریةالدعوى : الدالة  الكلمات

Sommaire  :  

      Le procès est un moyen de déplacer la justice pour protéger le droit, et la 

plupart des juristes estiment que c'est le moyen autorisé par la loi pour le 

titulaire du droit de recourir à la justice pour protéger son droit, et donc c'est 

l'autorité de recourir à la justice. 

D'autre part, le procès administratif, qu'il soit ordinaire ou urgent, est 

considéré comme un procès de privilège spécial, pour obtenir la détermination 

d'un droit ou sa protection, car la loi lui donne certaines particularités car il est 

lié à des litiges dans lesquels l'Etat ou l'administration est l'une de ses parties. 

Mots clés : contentieux administratif, justice administrative, urgence 

administrative. 
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  :مقدمة

ظھر نظام الدولة الحدیثة ، وحل محل نظام القوة ، والتحكم في حل النزاع بین       

ومع ظھور ھذا النظام ،القضاء وبروزه دور القاضي الأفراد وذلك من خلال ظھور مرفق

سھم حالة حصول اعتداءات نفمنعت الدولة على مواطنیھا ورعایاھا اقتضاء حقوقھم بأ

ونیة للحصول على حمایة حقوقھم وھذه قانبل منحت لھم وسیلة . على أي حق من حقوقھم

القانونیة إلى عدة أنواع ، فقد تقسم الدعوى ،الوسیلة القانونیة تعرف بالدعوة الفضائیة

تكون عمومیة و قد تكون مدنیة وقد تكون اداریة وما یھمنا في ھذا المقام في الدعوة 

شق شكلي :  شقانكباقي أنواع الدعاوى الفضائیة تتشكل الدعوى الإداریة من و،الإداریة

ا واخر موضوعي ولكي یتسنى للقاضي الإداري التطرق للدعرى الإداریة في جانبھ

الموضوعي و للتأكد من مدى وقوع اعتداء من عدمھ على الحق الموضوعي و النظر في 

، یجب دراسة ھذه الدعوة ) ن وقع اعتداء علیھإ( إمكانیة منح الحمایة الفضائیة لھذا الحق 

  . في شقھا الشكلي أولا 

بطلان الشق الشكلي ھنا ینقسم إلى شروط إجرائیة و التي یترتب على مخالفتھا القضاء ب

الإجراءات و شروط القبول والتي یترتب على مخالفتھا الفضاء بعدم قبول الدعوى وھذا 

  . ما یھمنا في دراستنا الحالیة

المتضمن قانون  2020التعدیل الدستوري وما یزید اھمیة ھذا الموضوع ھو صدور 

صص الإجراءات المدنیة و الإداریة على عكس القانون الاجراءات المدنیة السابق خ

رد احكاما خاصة والاجراءات الاداریة كتابا كاملا وھو الكتاب الرابع من ھذا القانون، وا

للتطرق لھذه الاحكام الجدیدة  یجرینا بالدعوى لدعوى الاداریة بصفة خاصة ، وھذا ما

   . وذلك فیما یخص شروط قبول الدعوى الإداریة في ضل ھذه التعدیلات الجدیدة

سیلة قانونیة قضائیة مقررة في النظام القانوني للشخص من أجل الدعوى الإداریة حق وو

الالتجاء للقضاء والمطالبة بالكشف والاعتراف بحقوقھ وحریاتھ ومصالحھ الجوھریة، 

وحمایة ھذه الحقوق والحریات والمصالح الجوھریة، وذلك في نطاق الشروط 

  .والإجراءات والشكلیات القانونیة والقضائیة المقررة قانونا 

  :الإشكالیة 

ات رفع الدعوى الإداریة ءراجوقد حاولنا قد الإمكان معالجة ھذا الموضوع المتعلق بإ

 اشكالیة والمتمثلة أساسالإ أثرنال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ومنھ ظوذلك في 

  :فیما یلي 

الإجراءات  ظلالإداریة في  دعوىرفع اللالخطوات العملیة  جزائريعالج المشرع ال كیف

   ؟المدنیة والإداریة
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  : اسباب اختیار الموضوع

الموضوع  لسببین السبب أول الجانب ویتعلق بمیولنا الشخصي ورغبتنا اختیار  وقد وقع

ما السبب الثاني فیتمثل في الجانب أفي دراسة الموضوع والبحث والتعمق فیھ، 

  .لدعوى الإداریةالموضوعي وذلك من خلال أبرز الإجراءات التي تتمیز بھا ا

  : أھمیة الموضوع

لعل من بین أبرز الدوافع الذاتیة في اختیار ھذا الموضوع ھو الطابع الإجرائي العملي 

ى دعوللدعوى الإداریة زیادة على ذلك تطرق مختلف البحوث السابقة إلى ماھیة ال

  . لدعوى الإداریةالإداریة وقلة الأبحاث القانونیة والدراسات الأكادیمیة في الجانب العملي ل

  :أھداف الموضوع

ا ھموقد حاولنا استقراء مختلف مواد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ومحاولة فھمھا ف 

التي نصت علیھا بالاستعانة بمختلف المراجع والدراسات وانین صحیحا واستخلاص الق

ض المواد ف بعنالتي تناولت دراسة ھذا القانون من أجل إزالة اللبس والغموض یكت

ا جاھدین من خلال معالجتنا لموضوع إجراء رفع الدعوى الإداریة دنعمقد القانونیة ول

  :أھداف نذكر منھاعدة تحقیق 

  .في الزیادة العلمیة في مجال إجراءات التقاضي الرغبة -1

  .الوقوف على أھم النقاط المستحدثة وفقا للقانون الجدید في مجال الدعوى الإداریة  -2

وفقا  ى دعوة أثناء رفع الدعوى الإداریة في مختلف مراحل التبعمعرفة الإجراءات الم -3

  . لما ھو معمول بھ في القانون الجدید

الاعتماد علیھ  نوبالتالي الرغبة في أن تكون ھذه الدراسة بمثابة مرجع بسیط یمك -4

وى یص الإجراءات العملیة للدعحافع الموضوعیة، ھو دراسة وتفدووبخصوص ال

  . الإداریة والحكم فیھا

  :لمنھج المتبع ا

ھا حالمنھج الوصفي التحلیلي وذلك من خلال عرض مختلف مواد ھذا القانون وشر خترناا

قة في شرح قانون الإجراءات المدنیة تعلبنوع من التفصیل بالاعتماد على المراجع الم

أھم الاختلافات والتلاقي  نا كذلك على المنھج المقارن من خلال مقارنةبعوالإداریة وقد ات

  .م دیبین القانون الجدید والقانون الق
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  :خطة الدراسة 

  ھیة الدعوى الإداریة وشروط رفعھاما: الفصل الأول

  .الإطار المفاھیمي للدعوى الإداریة: المبحث الأول

  .شروط صحة قبول الدعوى الإداریة: المبحث الثاني

  الإداریة والفصل فیھاإجراءات سیر الدعوى :  الفصل الثاني

  .إجراءات سیر الدعوى الإداریة :  المبحث الأول

  .إجراءات الفصل في الدعوى الإداریة : المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

   :الفصل الأول

ماھیة الدعوى الإداریة  

  رفعھا وشروط
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  :تمھید 

 الإداريإن مسالة تعریف الدعوى الإداریة في القانون العام بصفة عامة والقانون     

بصفة خاصة أمر غیر معالج ومطروح بصفة جدیة وظاھرة كاملة،فالتعرض لنظریة 

بصورة عرضیة وسطحیة وبالرغم  إلاالدعوى الإداریة من حیث تعریفھا لم یتعرض لھا 

بصورة كاملة وشاملة وجامعة ومانعة،فانھ  الإداریةمن صعوبة تحدید وتعریف الدعوى 

وللمحاولات  الإداریةیمكن التعرف علیھا من خلال التعرض لتحدید مفھوم الدعوى 

ان دراسة أنواعھا،وبی إلى وبالإضافة الإداریةالفقھیة والقضائیة في نطاق تعریف الدعوى 

: ستتحقق في مبحثین الإداریةولذلك فان عملیة تحدید ماھیة الدعوى ، شروط صحة قبولھا

كمبحث  الإداریةوشروط صحة قبول الدعوى  الإداریةمفھوم الدعوى  الأولالمبحث 

  . 1الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
طبعة الثالثة دیوان  الإداریة، نظریة الدعوى 2.في النظام القضائي الجزائري، ج الإداریةعمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات  - 

  222،221،ص  2004المطبوعات الجامعیة،الجزائر،
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  الإداریةالإطار المفاھیمي للدعوى : الأولالمبحث 

توضیحھ نظرا لتداخلھ مع  إلىاشد الحاجة  أصبح الإداریةاصطلاح ومعنى الدعوى  إن 

  .1 أنواعھمجموعة من المصطلحات مع بیان 

المطلب الأول تعریف الدعوى : ولمزید من التوضیح سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبین

  .الإداریةالدعاوى  أنواعوالثاني  الإداریة

  الإداریةتعریف الدعوى : المطلب الأول

 إلىحق الشخص ووسیلتھ القانونیة  أنھاعلى  الإداریةالدعوى  حاول البعض تعریف

مصلحة جوھریة  أوالمطالبة بحمایة حق  أوالاعتراف بحق :إمامن اجل  الإداريالقضاء 

غیر مشروعة  إداریة أعمالنتیجة الاعتداء على ھذا الحق أو ھذه المصلحة نتیجة 

  . وضارة

من خلال  إلا الإداریةتعریف جامع للدعوى  إعطاءھذا التعریف قاصر ولا یمكن  أنغیر 

بھذه  الأخذ، لان الإداریةالتطرق للمقومات والعناصر التي تدخل في ماھیة الدعوى 

ولذلك سیتم تقسیم ھذا  الإداریةالمقومات والعناصر ھي التي تصیغ ماھیة للدعوى 

تناول في القسم ون الإداریةنتناول فیھ تعریف الفقھ للدعوى  أولقسم :قسمین إلىالمطلب 

  . 2الإداریةالثاني تعریف للقضاء للدعوى 

  الإداریة تعریف الفقھ للدعوى: الفرع الأول

حق : "لقد جاء بعض الفقھ بمجموعة من المحاولات لتعریف الدعوى الإداریة ومن بینھا 

 الإدارةیلجا یطالبھ في خصومھ بینھ وبین  أنالشخص سواء كان طبیعیا أو معنویا في 

  ..." .ن حمایة ما یدعیھ من حق أعتدي علیھوذلك م

حل قضائي للنزاعات  إلىمجموعة القواعد المتبعة والمطبقة من اجل الوصول "وكذلك 

  .3" إداريالتي تقوم بفعل نشاط 

للمطالبة بائر  الإداريالقضائیة التي تتخذ أمام القضاء  الإجراءات: "ھناك من عرفھا بأنھا

  ". إداریةمن الآثار المترتبة على علاقة 

مجموع المنازعات المتعلقة بالمرفق :"ھي  الإداریةالدعوى  أنوكذلك التعریف الذي یقر 

  ".العام 

                                                           
1
 223عمار عوابدي، المرجع السابق ص  - 
2
 .230ص نفسھ،المرجع   - 
3
  227و  226من، نفسھالمرجع  - 
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تلك التي تتضمن : "أنھاعلى  الإداریةومن بین المحاولات الھادفة إلى تعریف الدعوى 

قانون والتي تستھدف قرار سلطة عامة  أومجموعة الشكاوي القائمة على أساس حق 

جھة القضاء  أمامقرار متعلق بتسییر مرفق عام، والتي ترفع  أو إداریةیتصل بسلطة 

  ....." .الإداري

من  بأي الأخذجمیع التعریفات السابقة للذكر تعرضت للنقد فلا یمكن  أن إلى الإشارةتجدر 

  . 1الإطلاقالتعاریف السابقة على سبیل 

  تعریف القضاء للدعوى الإداریة: يلثانالفرع ا

حق : "2بأنھامن أھم محاولات القضاء لوضع تعریف الدعوى الإداریة تلك التي عرفتھا  

  ".لھ للأداءالقضاء ما یملكھ أو یكون واجب  أمامالشخص في المطالبة 

القضاء  إلىویتمكنون بمقتضاھا من الالتجاء  الأفرادالسلطة القانونیة التي یتمتع بھا " أو 

طلبا لحمایة حقوقھم المعتدى علیھا أو لتقریر ھذه الحقوق أو للتعویض عن الأضرار التي 

  " .یلحق بھا

وضع  إصلاحكل وسیلة بصفھا القانون تحت تصرف الشخص : "أنھاعلى  أیضاوعرفت 

  " .بمساعدة السلطة العامة ،فھو نظام المطالبة بنظمھ القانون الأوضاعمن 

حل قضائي  إلىجموعة القواعد المنبعة والمطبقة لھدف الوصول م:"أنھاكما عرفت 

  ".الإداريللنزاعات التي تقوم بفعل النشاط 

 إلیھافالبعض ینظر  إلیھاتعرف حسب وجھة نظر  الإداریةأن الدعوى  إلیھوما ملخص 

  .و البعض یعرفھا زاویة موضوعیة مادیة بحثھ إجرائیةنظرة عفویة شكلیة 

الشكوى التي یعرفھا صاحب الصفة والمصلحة : ھي الإداریةدعوى نحن فنرى أن ال أما

المحكمة الإداریة من أجل تحقیق مصلحة تختلف من فرد لآخر، وبالتالي فالدعوى  أمام

سھا أو حرمتھ افلاالإداریة ھي السبیل أمام تحقیق مصلحة الفرد المعتدي علیھا من خلال 

  .3" منھا

  أنواع الدعاوى: المطلب الثاني

الفرنسي،  الإداريھو التقسیم الذي جاء بھ القضاء  الإداریةاحدث التقسیمات للدعاوي  إن

طبیعة المنازعات المطروحة أمامھ فھي منازعة تدخل في القضاء  أساسلأنھ یقوم على 

حدوث ضرر نابع من  أوكان محل دعوى یقوم على مخالفة قاعدة قانونیة  إذاالموضوعي 

 إطارهي بینما قد تندرج داخل القضاء الشخصي فیدخل في مركز قانوني علم وغیر شخص

                                                           
1
 230 إلي 228المرجع نفسھ ص  - 
2
 230 إلى 227عمار عوابدي، المرجع السابق،ص  - 
3
 .229،ص نفسھالمرجع   - 
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دعاوي للتعویض،للدعوى الضریبیة،دعاوى الصفقات العمومیة حتى حین تبقى لنا دعوى 

  . من النوعین السابقین وھي دعوى التفسیر  أي إلىلا تنتمي بصفة أساسیة 

سیمات التي جاء بھا التق الأولقسمین تضمن القسم  إلىقسمنا ھذا المطلب  أكثروللتوضیح 

  .1القضاء الموضوعي ثم تناول في القسم الثاني التقسیمات التي جاء بھا القضاء الشخصي

  القضاء الموضوعي: الفرع الأول

طبیعة المنازعات المطروحة أمام القضاء فھي منازعة تدخل في القضاء  أساسیقوم على 

 أضرارحدوث  أوقانونیة كان طعن المدعي یتركز على مخالفة قاعدة  إذاالموضوعي 

 أنبحقوق نابعة مركز قانوني عام وشخصي أي مركز قانوني موضوعي ولھذا نجد 

ودعاوى  الإداریةالقرارات  إلغاءالقضاء الموضوعي یتمثل بصفة أساسیة في دعاوى 

  . 2فحص المشروعیة

  دعوى إلغاء: أولا

منھا من یعرفھا على انھ  الإلغاءعدة تعریفات لدعوى  الإداريلقد قدم فقھ القانون  

مجانیة ما تبین لھ  فإذا الإداريیفحص القرار  أنالقضاء الذي بموجبھ یكون القاضي "

من ذلك، فلیس لھ تعدیل  أكثر إلىیمتد حكمھ  أن،ولكن دون ھبإلغائالقرار للقانون حكم 

  " .القرار المطعون فیھ واستبدال غیره بھ

  . قرار غیر مشروع إلغاء إلىفیھا من القاضي ھي الدعوى التي یطلب  الإلغاءو دعوى 

قرار  إبطال إلىإنھا طعن قضائي یرمي "ھذا وقد عرفھا الفقھ الفرنسي من خلال الفقیھ 

  .3" غیر مشروع من طرف القاضي إداري

  دعوى فحص المشروعیة :ثانیا

موضوعیة وعملیة من  إداریةدعوى قضائیة  بأنھاتعرف دعوى فحص المشروعیة 

الفضائیة وذلك من خلال  الإحالةدعاوى قضاء الشرعیة تتحرك وترفع بشكل مباشر بعد 

النظر والفصل في دعوى  أثناءالنھائیة  الإداریةالدفع بعدم الشرعیة في احد القرارات 

فیتوقف "قضائیة عادیة أصلیة دعوى مدنیة أو دعوى تجاریة أو دعوى عادیة أخرى

مسالة النظر والفصل في الدفع  بإحالةاصل في الدعوى العادیة الفاصلة، ویحكم للقاضي الف

النھائیة على جھة القضاء  الإداریةالقضائیة  والأحكام الإداریةبعدم مشروعیة للتصرفات 

  . الإداریة الأعمالالمختصة بالنظر والفصل في تقدیر مدى شرعیة  الإداري

                                                           
1
 .413،ص2006 بالإسكندریة، الطبعة الثالثة،نشأة المعارف للنشر الإداريعبد الغني بسیوني، القضاء  - 
2
 413،ص  نفسھالمرجع   - 
3
 .414 إلى 409عمار عوابدي ،المرجع السابق، ص  - 
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لقضائي الساري المفعول فینعقد الاختصاص وبذلك طبقا لقواعد مبادئ الاختصاص ا

بعد  إلیھبالنظر والفعل في دعوى تقدیر المشروعیة المرفوعة  الإداریةبجھات القضاء 

المقررة في النظام القانوني  والإجراءاتالقضائیة وفي حدود الشروط  الإحالةعملیة 

الحكم القضائي  وأ الإداريعدم شرعیة القرار  أولتطبیق وممارسة دعوى تقدیر الشرعیة 

 أوالمدنیة  الأصلیةف قاضي الدعوى العادیة أنالمدفوع فیھ بعدم الشرعیة یست الإداري

  .1عملیة النظر والفعل في ھذه الدعوى  إلىالخ، ...التجاریة

  القضاء الشخصي: الفرع الثاني

وتمثل المنازعات التي تتكلف بحقوق شخصیة تكون مركز قانوني فردي وشخصي 

الدعوى القضائیة الذاتیة " بأنھا،و حیث تعرف  2وشمل بذلك دعوى التعویضللمدعي 

الجھات القضائیة المختصة وطبقا  إمامالصفة والمصلحة  أصحابالتي یحكمھا ویرفعھا 

المقررة قانونیا للمطالبة بالتعویضات الكامل والعادل اللازم  والإجراءاتللشكلیات 

  " .الضار الإدارياط حقوقھم بفعل النش أصابتالتي  للأضرار

  : أنھاوتمتاز دعوى التعویض بمجموعة من الخصائص من بینھا 

مركز  أوبوجود حق  إلاتتعقد  أولا تتحرك  أنھا أساسعلى  :دعوى ذاتیة وشخصیة * 

قانوني شخصي،تستھدف مصلحة شخصیة وذاتیة تتمثل في تحقیق مزایا وفوائد ومكاسب 

  .مادیة أو معنویة شخصیة وذاتیة

تتم بذلك لأن سلطات القاضي فیھا واسعة  :دعوى التعویض من دعاوى القضاء الكامل* 

  .3السلطات القاضي دعاوى قضاء الشرعیة إلىوكاملة بالقیاس 

تستھدف حمایة حقوق الشخصیة  لأنھا :دعوى التعریض من دعاوى قضاء الحقوق * 

 أن إلیھ الإشارةر المكتسبة والدفاع عنھا قضائیا عكس دعوى قضاء شرعیة و ما تجد

   4دعوى التفسیر لا تخضع للتقسیم السالف الذكر القضاء الشخصي والقضاء الموضوعي

  بالعریضة  ةتعلقالمشكلیة  الشروط ال:   لثالثا المطلب

بعد تحریر عریضة مستوفیة لكل عناصرھا وكذا  إلالا یمكن رفع دعوى إداریة  

التي  2020وفق التعدیل الدستوري  ا.م.ا.من ق 14إجراءاتھا الشكلیة وفقا لنص المادة 

ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة،موقعة،ومؤرخة تودع بأمانة : "تنص على 

  . 5"الأطرافعدد محامیھ، بعدد من النسخ یساوي  أووکیلھ  أوللضبط من قبل المدعي 

                                                           
1
الفرنسي والنظام القضائي  الإداري، دراسة عملیة تحلیلیة ومقارنة بین القضاء  الإداريعمار عوابدي ،تقدیر المشروعیة في القضاء  - 

 .13،ص 2008الفرنسي،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر 
2
 .415عبد الغني بسیوني عبد الله، المرجع السابق، ص - 
3
 .569 إلى 567عمار عوابدي، المرجع السابق، من   - 
4
 .415عبد الغني بسیوني عبد الله، المرجع نفسھ،ص  - 
5
  .،بتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  2020وفق التعدیل الدستوري  14المادة  - 
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كتابة العریضة  إلزامیة الأولقسمین تضمن القسم  إلىقسمت ھذا المطلب  أكثروللتوضیح 

  .التوقیع من طرف محام إلزامیةثم تناول القسم الثاني 

  كتابة العریضة باللغة العربیة إلزامیة:  الفرع الأول

بوجوب كتابة  ، 2020وفق التعدیل الدستوري  ا.م.ا.من ق 14نستخلص من نص المادة 

من نفس القانون انھ یجب  08المحكمة ومن المادة  إماالعریضة وتوقیعھا وتاریخھا لقبولھا 

  .1تكون ھذه العرائض مكتوبة باللغة العربیة أن

تطبیق  وأولخاصیة الكتابة ، أھمھابعدة خصائص ولعل  الإداریةالدعوى  إجراءاتتمتاز  

من ذات القانون على  815لھذه الخاصیة ھي العریضة وضرورة كتابتھا فنصت المادة 

من نفس  904بعریضة مكتوبة ونصت المادة  الإداریةالمحكمة  أمامضرورة دفع الدعوى 

بخصوص عریضة افتتاح  الإداریةالمحكمة  أمامالمتبعة  الأحكامالقانون على تطبیق نفس 

  . 2ولةمجلس الد أمامالدعوى 

ا .م.ا.من ق 816المادة  إحالتنافیما یخص الشكلیات العامة المتعلقة برفع الدعوى فقد  أما

المحاكم  أمامالعامة المتعلقة برفع الدعاوى  الأحكام، 2020وفق التعدیل الدستوري 

 . العادیة

من ذات القانون وتتمثل ھذه الشروط  15وھي الشكلیات المنصوص علیھا في المادة 

 : یة فیما یليالشكل

 . الدعوى أمامھاالجھة القضائیة التي ترفع  -

  .اسم ولقب المدعي وموطنھ -

  .اسم ولقب وموطن المدعي علیھ،فان لم یكن موطن معلوم،فأخر موطن لھ

وطبیعة الشخص المعنوي،ومقره الاجتماعي ،وصفة .الاتفاق أوتسمیة  إلى الإشارة -

  . ممثلھ القانوني

  . المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى إلىعند الاقتضاء  الإشارة -

  .عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى -

ا جزاؤه عدم .م.ا.من ق 15عدم توافر شكلیة من الشكلیات المنصوص علیھا في المادة  إن 

  .3قبول الدعوى شكلا 

                                                           
1
  2020وفق التعدیل الدستوري  .ا.م.ا.من ق 816-14-8المادة - 
2
 .246، ص 2005،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،الطبعة الرابعة ، 2مسعود شیھوب ،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، ج - 
3
 .2020وفق التعدیل الدستوري  .ا .م.ا.من ق 15المادة  - 
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الملغى على ، 2020وفق التعدیل الدستوري م .ا.من ق 01للفقرة  169وقد نصت المادة  

المجلس القضائي بعریضة مكتوبة  إلىترفع الدعوى "تقریبا حیث جاء فیھا  الأحكامنفس 

  " .محام مقید بنقابة المحامین وتودع قلم كتابة المجلس أوموقع علیھا من طرف الخصم 

الغرف  أمامة الفقرة الأولى من ھذا النص یوضح كیفیة رفع دعوى تتجاوز السلط إن

تكون العریضة مكتوبة وموقعة من طرف  أنعلى  فأكدتبالمجلس القضائي ، الإداریة

  .محامیة مع تسجیلھا بكتابة بقلم ضبط المجلس أورافعھا 

وشرط كتابة العریضة یوفر مزایا الدقة وثبات للطلبات الخاصة بالمدعي بعكس  

  .1في تحدید الطلبات أحیاناالدقة  ولعدم للتأویلاتالتصریح الشفھي الذي یفتح المجال 

أمام الغرف  بالإجراءاتالمتعلقة ، 2020وفق التعدیل الدستوري  169استنتاجا للمادة 

 الإداریةالغرفة  أمامتكون العریضة التي تودع  أنلدى المجالس القضائیة یجب  الإداریة

  . 2لدى المحكمة العلیا للمجلي الدولة حالیا مكتوبة

كلیة الكتابة في العریضة الافتتاح للدعوى تعتبر شرطا جوھریا متعلقا ش أن إلى وإضافة

من تلقاء نفسھ،وھو ما یظھر ضمنیا من  إثارتھابالنظام العام ،مما یخول للقاضي حق 

المحكمة من تلقاء نفسھا عدم قانونیة  أثارتبالمحكمة العلیا،لما  الإداریةقضاء الغرفة 

لیست عریضة بالمعنى  الأخیرةالاستئناف وارد ببرقیة، وھذه  أنالعریضة، لما لاحظت 

تأكیده في قرارھا الصادر عن الغرفة  أعادتالشكلي المقصود في النصوص،وھو ما 

  . 4ص.العمومیة ضد ق الأشغال، في قضیة وزیر 3 1984جانفي  07بتاریخ  الإداریة

لك باللغة العربیة وھذا تكون محررة كذ أنتكون العریضة مكتوبة بل یجب  أنولا یكفي 

حیث جاء  2020وفق التعدیل الدستوري ا .م.ا.من ق 1فقرة  08تطبیقا لنص المادة 

والعقود القضائیة من عرائض ومذكرات باللغة  الإجراءاتیجب أن تتم :"فیھا

  ".العربیة،تحت طائلة عدم القبول

من التعدیل   07المادة  وأحكاموقد جاءت ھذه المادة لتكرس عملیا مبادئ الدستور  

المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة التي تجعل من تحریر العرائض  2020الدستوري 

وقرارات یتم باللغة  أحكاموالاستشارات وكل عمل یصدر من الجھات القضائیة من 

  .5العربیة 

  

  
                                                           

1
 .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2020وفق التعدیل الدستوري  169المادة  - 
2
 .38ص  2005طاھیري حسین ،الإجراءات المتبعة في المواد الإداریة ،دار خلدونیة ، الجزائر  - 
3
،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،الطبعة  2لإداریة  الھیئات والإجراءات تمامھا ، جمسعود شیھوب ،المبادئ العامة للمنازعات ا - 

 .255، ص 2005الرابعة ،
4
 .255-254المرجع نفسھ ، ص  - 
5
 .،المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة  2020التعدیل الدستوري  من  07المادة  - 
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  توقیع العریضة من قبل محام  إلزامیة  :الفرع الثاني 

كان معمول بھ الی  الإداريجھات القضاء  أمامبواسطة محام  الأشخاصوجوب تمثیل  إن

تنص على  2020التعدیل الدستوري  منم .ا.من ق 474كانت المادة  إذا 1969غایة سنة 

  . ساریة المفعول الإداریةالموروثة عن المحاكم  الأوضاعبقاء 

ریضة من یشترط توقیع الع إذا یشترط الیوم ضرورة توكیل محام، /م/قانون ا أنغیر 

 1ا .م.ا.من ق  815حسب ما نصت علیھ المادة  الإداریةالمحكمة  أمامطرف محام وذلك 

  .2020من التعدیل الدستوري 

 إعفاءمفادھا  الأخیرةمن ذات القانون،وھذه المادة  827نص المادة  إلىھذه المادة تحیلنا 

من ھذا القانون من ضرورة تمثیلھا  800المعنویة المذكورة في المادة  والأشخاصالدولة 

  . القضاء أمامبواسطة محام 

  ".الإداریةالولایة،البلدیة،والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة :"ھي الأشخاصھذه 

وتؤكد على ھذا الشرط ، 2020وفق التعدیل الدستوري ا .م.ا.من ق 826وتضیف المادة 

تحت  الإداریةالمحكمة  أمامتمثیل الخصوم بمحام وجوبي :" مایليمن خلال نصھا على 

  ". طائلة عدم قبول العریضة

بواسطة محام راجع  الإداریةالمحكمة  أمامالعلة من اشتراط ضرورة التمثیل  إن

مما یؤدي  الإداريوتشعبھا، وعدم تقنین نصوص القانون  الإداریةلخصوصیة المنازعة 

ن لقواعده،ومن تم تصبح خدمات المحامین شبھ حتمیة،وتزداد جھل غالبیة المتقاضی إلى

المحامون  أوسنوات  10الخبرة اللذین لھم ممارسة فعلیة لمدة  بأھلالحاجة بالاستعانة 

التعدیل  من 51سنوات المادة  10حقوق لمدة الحاصلون على شھادة الدكتوراه وأستاذ في ال

  .2020الدستوري 

 أول إمامجلس الدولة بصفتھ  إلىالعرائض،الطعون،ومذكرات الخصوم التي تقدم  أما

  2020وفق التعدیل الدستوري  ا.م.ا.من ق 905قاضي استئناف،فالمادة  أووآخر درجة 

مجلس الدولة بواسطة محام معتمد لدى مجلس الدولة  أمامیكون التمثیل  أن الأطرافتلزم 
 إعفاءوالذي ینص على  827لمنصوص علیھ في المادة ،مع النص على نفس الاستثناء ا2

من ضرورة تمثیلھا  الإداریةالدولة، الولایة، البلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

  .القضاء أمامبواسطة محام 

                                                           
1
أدناه ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة  827مراعاة أحكام المادة : " تنص على  2020وفق التعدیل الدستوري م  ،.ا.من ق 815المادة  - 

 ". بعریضة موقعة من طرف محام 
2
 .55العدد .ر .،المتضمن قانون المحاماة ،ج 2013-10-29الموافق ل  1434ذي الحجة  24المؤرخ في  07-13من قانون  51المادة  - 
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والتي تجبر المتقاضي الاستعانة بمحامین یمثلوھم  الإجرائیةجزاء مخالفة ھذه القاعدة  إن

 ا.م.ا.من ق 905-826ي عدم قبول الدعوى شكلا طبقا للمادتین ھ الإداريالقضاء  أمام

  .2020وفق التعدیل الدستوري 

وفق التعدیل ا .م.ا.من ف 827أن الغایة من الاستثناء المقرر بموجب نص المادة 

من ھذا القانون  800المنصوص علیھم في المادة  الأشخاصھو توافر  2020الدستوري 

  .1على التقاضي مباشرة دون اللجوء إلى خدمات محامین  قانونیة قادرة الإطاراتعلى 

بعدم قبول عریضة : "2004-03- 16وتطبیقا لذلك قضى مجلس الدولة في قرار أصدره 

،كون مدیر البرید والمواصلات لولایة  2ا السابق.م.ق 239الاستئناف لمخافتھا المادة 

قسنطینة ذكر صفتھ في العروضة على النحو الذي سبق ذكره ووقع العریضة بنفس 

انھ یتقاضي باسم وزیر البرید والمواصلات ویمثلھ في قضیة  إلى الإشارةالصفة دون 

ناف الحال،لان ذكر مدیر البرید والمواصلات لولایة قسنطینة وحدھا على عریضة الاستئ

  .3"مركز الدولة وعلیھ یصبح توكیل محام وجوبي لإعطائھاغیر كافیة 

وجزاء  الإداریةودائما فیما یخص بیانات العریضة الضروریة لقبول الدعوى  أخیرا

على انھ عندما ، 2020وفق التعدیل الدستوري ا .م.ا.من ق 818مخالفتھا نصت المادة 

وتكون قابلة للتصحیح بعد فوات اجل  تكون العریضة مشوھة بعیب یرتب عدم القبول،

من ذات القانون،فلا یجوز للمحكمة  829المنصوص علیھ في المادة  أشھر الأربعة

 إلىبعد دعوة المعنیین  إلاعدم القبول التلقائي  وإثارةترفض ھذه الطلبات  إن الإداریة

  .تصحیحھا

،لا یمكن رفض الطلبات الإجراءعدم القیام بھذا  انھ في حال إلىویشار في أمر التصحیح 

یوما باستثناء حالة )  15(بعد انقضاء الأجل المحدد الذي لا یقل عن خمسة عشرة 

  .الاستعجال 

الطلبات المراد الحدیث عنھا في ھذا الصدد ھي طلبات التصحیح وتدارك البیانات  إن

  .المنسیة والضروریة لقبول الدعوى

  

  

  

  

                                                           
1
 .262د شیھوب ،المرجع السابق ، ص مسعو - 
2
 .ا.م.ا.من ق 905تقابلھا المادة  - 
3
 .101،ص 2006مجلة مجلس الدولة سنة –دراسة تطبیقیة –تطورھا وخصائصھا : نویري عبد العزیز ،المنازعة الإداریة في الجزائر  - 
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  الإداریةشروط صحة قبول الدعوى : المبحث الثاني

على شكلیات خاصة ومتمیزة في بعض نواحیھا من  الإداریةتقوم الدعوى  أنیجب 

 أوالواجب مراعاتھا في النزاعات العادیة وتتعلق بالعریضة التي ترفع عندما تكون الدولة 

طرفا في النزاع حیث  الإداریةالبلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصیغة  أوالولایة 

 إلىلھذه الشكلیات قد یعرض الدعوى  إھمال وأيمعینة، إجراءاتا تخضع لشكلیة وكذ

  .الموضوع إلىالرفض شكلا من قبل القاضي دون النظر 

  شروط تتعلق بأطراف الدعوى:  الأول المطلب

لا یجوز "في فقرتھا الأولى ، 2020وفق التعدیل الدستوري ا .م.ا.من ق 13تنص المادة 

  ..1"صفة ولھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا القانونلأي شخص التقاضي ما لم تكن لھ 

لقد حصرت المادة السالفة الذكر شروط قبول الدعوى بشكل عام سواء كانت مدنیة أو  

الصفة :وھما  أساسیینرافعھا في شرطین  أيوالخاصة بشخص الطاعن  إداریة

  . والمصلحة

  .ة الأول الصفة والثاني المصلح: فرعین إلىوسنقسم ھذا المطلب 

  الصفة : الفرع الأول 

  :العامة للصفة الأحكام :أولا

بغض النظر عن الخلاف الفقھي حول علاقة شرط الصفة بشرط المصلحة  :تعریفھا -1 

الاتجاه السائد فقھا وقضاء یذھب إلى اندماج مدلول الصفة في شرم المصلحة في  أن إلا،

،بحیث تتوافر الصفة كلما وجدت مصلحة شخصیة مباشرة لرافع  الإلغاءنطاق دعوى 

  .2الدعوى 

 أوترفع الدعوى من الشخص صاحب المركز القانوني الذاتي ، أنیجب  بأنھوتعني الصفة 

الوصي علیھ،  أوالقیم  أوبواسطة نائب ووكیلھ القانونیین  أوالحق الشخصي المكتسب 

  . وھذا بالنسبة للشخص الطبیعي

المختصة التي تملك حق  الإداریةتوفر الصفة في السلطة  أنالشخص المعنوي فیجب  إما

على  الدولة، الولایة، بالنسبة  أوالوزراء بالنسبة للدعوى المرفوعة من : التقاضي مثل

الخ، ولذلك یجب على القاضي البحث في النظام ......على الولایة أوللدعوى المرفوعة من 

                                                           
1
 .2020وفق التعدیل الدستوري  .ا.م.ا.من ق 13المادة  - 
2
 124من  2010دار العلوم للنشر والتوزیع، ،بدون طبعة ، الإداریةالوجیز في الإجراءات الفضائیة  بعليمحمد الصغیر  - 
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كانت لھ الصفة سواء كان مدعي أو  إذاوي لكي یضطلع فیما القانوني للشخص المعن

  .1مدعى علیھ

  ."یتمتع المدعي بالصفة اللازمة لرفع الدعوى أنیجب : "بأنھ" محیو" الأستاذوقد كتب 

  .2"یكون للمدعي الصفة للتقاضي أنلا بد "دلوبادیر فیقول انھ  الأستاذأما 

ترفع من ذي صفة  أنحة الدعوى، لص أیضاالمشرع قد اشترط  أنلیس ذلك فحسب بل 

كان مصیر  وإلاانھ یشترط توافر عنصر الصفة لدى المدعي علیھ،  إذعلى ذي صفة 

  .3 2020التعدیل الدستوري الدعوى عدم القبول، وھو ما أكده مجلس الدولة في 

  : أنواعھا -2

 أوقد تكون استثنائیة  أنھاقد تكون الصفة عادیة،كما سبق وان تطرقنا لھا قبل حین،كما   

  . إجرائیة

انھ لا تكون الدعوى مقبولة، ما لم تكن مقترنة بشرط  الأصل: الصفة الاستثنائیة  -أ

  . أولاالصفة بغض النظر عن توافر مصلحة 

 أننص القانون صراحة على  إذاغیر انھ یرد استثناءا على ھذه القاعدة وذلك في حالة ما 

في رفع الدعوى، وتعرف الصفة ھنا بالصفة  صلیةالأحلول شخص محل صاحب الصفة 

  . الاستثنائیة

شخص  وإنماكما انھ ومن جانب آخر، قد یباشر الدعوى شخص لیس ھو صاحب صفة 

  ..4الإجرائیةآخر لا یدعي انھ ھو صاحب الحق المعتدي علیھ، وھذا ما یعرف بالصفة 

ینشأ لكل شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا الحق في الدعوى  :الإجرائیةالصفة  -ب  

قد یصبح الشخص في استحالة  أحیاناالقضاء، غیر انھ  أمامیستعمل ھذا الحق  أنولھ 

مادیة، أو قانونیة تمنعھ من ممارسة حقھ بنفسھ،فالقاصر ،الغائب  والشخص المعنوي 

  . 5واسطة ممثلھم القانوني، بل تباشر عنھم ببأنفسھملایستطیعون مباشرة الدعوى 

وعلیھ فالشخص المعنوي یوجد في استحالة قانونیة لتمثیلھ نفسھ أمام القضاء حالة حصول 

لممثلة القانوني، وھي صلاحیة  الإجرائیةاعتداء على حق من حقوقھ،لدى تثبت الصفة 

                                                           
1
الفرنسي، دار ھومة  الإداريعمار عوابدي، دعوى تقدیر المشروعیة في القضاء الإداري، دراسة عملیة تحلیلیة ومقارنة بین القضاء  - 

 .414-409س  2008للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 
2
 . 246خلوفي رشید قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة  - 
3
 . 2009،الطبعة الأولى، منشورات بغدادي الجزائر ، والإداریةالمدنیة  الإجراءاتبربارة عبد الرحمان شرح قانون  - 
4
 .16، ص 2009-2006لیا للقضاء، الجزائر ،إجازة المدرسة العشروط قبول الدعوى الإداریة، مذكرة تخرج الله المنصوري،  أمان - 
5
 .17المرجع نفسھ،ص - 
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القضائیة باسم غیره كون صاحب الصفة الأصلیة في  الإجراءاتالشخص بمباشرة 

  .1ة قانونیةاستحال

  ھما فیما یخص شخصیة الدعوى،فما الحل بخصوص الدعاوى الجماعیة؟  

  . ثانیا إلیھھذا ما سنتطرق 

  :الصفة في الدعوى دفاعا عن المصلحة الجماعیة والعامة - ثانیا

 إنالمبدأ العام أن الدعوى الشخصیة، وبالتالي فان الدعوى الجماعیة غیر مقبولة، غیر 

نسي،یقبل الدعاوى التي ترفعھا التجمعات ذات الشخصیة المعنویة من المجلس الدولة الفر

  . 2نقابات وجمعیات الدفاع على المصلحة الجماعیة

ما وقع الاعتداء  فإذاتتمتع النقابة بالشخصیة المعنویة ، وذمة مالیة مستقلة  :النقابة  -1

للدفاع عن حقوقھا  القضاء طبقا للقواعد العامة أمامعلى احد حقوقھا،حق لھا رفع دعوى 

رفعت نقابة دعوى دفاعا عن المصلحة  إذاالخاصة، غیر انھ یشارك السؤال في حالة ما 

  .الجماعیة؟ 

 الأعضاءویقصد بالمصلحة الجماعیة،تلك المصلحة التي تعلو عن المصلحة الخاصة 

  .كالدفاع عن حقوق العمال مثلا 3المكونین للنقابة أو الجمعیة

 أعضاءوالأصل أن المصلحة في ھذه الحالة، ھي مصلحة مشتركة وجماعیة لجمیع 

النقابة، وبالتالي لیس لھا الصفة للدفاع عن ھذه المصلحة المشتركة كونھا لیست صاحبة 

 . المصلحة المعتدى علیھا

  .4المشرع الجزائري اعترف للنقابة بالصفة في الدفاع عن المصالح المشتركة أنغیر 

الذي طرح بالنسبة للنقابة بطرح في ھذا الصدد بالنسبة  الأشكالنفس   :جمعیةال – 2 

للجمعیات،فھناك من لا یعترف للجمعیة بالصفة دفاعا عن المصلحة الجماعیة كونھا لیست 

  . صاحبة الحق المعتدى علیھ

من اجلھا، وھذا ما  أنشأتوھناك من یعرف الجمعیة بالصفة الدفاع عن الغرض الذي 

  . 5وان تبناه المشرع الجزائريانتھى 

تعرضت  إذامن خلال تحولھ للجمعیة الصفة في الدفاع عن المصالح الجماعیة وذلك 

  . الاعتداء وكان ذلك مرتبطا بھدف الجمعیة

                                                           
1
 .17المرجع السابق، ص  - 
2
 273،ص2005،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، الطبعة الرابعة، 2، جالإداریةمسعود شیھوب المبادئ العامة للمنازعات  - 
3
 17الله منصوري،المرجع نفسھ،ص أمان - 
4
 .المتضمن كیفیة ممارسة الحق النقابي، 2020وفق التعدیل الدستوري ، 16المادة  - 
5
 .،یتعلق بالجمعیات 2020وفق التعدیل الدستوري  17المادة  - 
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بھدف حمایة الآثار التاریخیة ،فھذه الآثار لیست ملكا  أسستومثال ذلك الجمعیة التي 

لا تدعي بحق  فإنھارفعت دعوى دفاعا عنھا حالة تعرضھا لاعتداء  فإذاخاصا للجمعیة،

ھذه الآثار التاریخیة تدخل ضمن الملك العام وضمن المصلحة العامة  وإنماخاص بھا 

وفق  17بغرض الدفاع عنھا طبقا لنص المادة  إلاھذه الجمعیة  تأسیسوالجماعیة وما 

  . 1 2020التعدیل الدستوري 

  صلحةالم:  الفرع الثاني

  :العامة للمصلحة الأحكام -أولا

، 2القضاء أمامتتوافر المصلحة في الدعوى لكي تكون مقبولة  أنیجب  :تعریفھا -1 

فالمصلحة تعني في مدلولھا اللغوي المنفعة، اللذة، العلم، الصحة،الراحة، المتعة وكل فائدة 

فھي تعني المكسب والفائدة التي یدققھا "اصطلاحا  أما ،3عائد لشخص أوأو مكتسب 

  ". المدعي من عملیة رفعھ للدعوى القضائیة وتحقیق مطالبھ 

 أحكامالمبرر لوجود الدعوى بالنسبة لصاحبھا،وقد استقرت  أنھاوتعرف المصلحة على 

 أشخاصالقضاء والتشریعات في الدول المختلفة على أن لا تقبل الطلبات المقدمة من 

وتشكل ھذه المنفعة، الدافع من وراء رفع الدعوى،والھدف ،4ست لھم مصلحة شخصیةلی

  . 5بدعاوي لا فائدة عملیة منھا الأشغالمن تحریكھا تنزیھا للقضاء عن 

 إلىالقائمة العملیة المشروعة التي یراد تحقیقھا باللجوء : "أنھا أیضاكما عرفت 

  .. 6"القضاء

  : خصائصھا -2

التي  الأوصافتتوافر فیھا بعض  أنالمصلحة التي ھي مناط أیة دعوى قضائیة،لا بد  أن

  . الإداريتكون للدعوى مقبولة أمام القضاء 

المصلحة .. 7تكون ھذه المصلحة قانونیة، قائمة أو محتملة  أنتتمثل ھذه الأوصاف في 

  ): القانونیة،المشروعة(التي یقرھا القانون 

نوعین مصالح قانونیة،أي مصالح یقرھا القانون،  إلىح الناس مصال- تنقسم المصالح 

  .وأخرى غیر قانونیة أي مصالح لا یقرھا القانون

  

                                                           
1
 .18الله منصوري ،المرجع السابق، ص  أمان - 
2
 2020وري وفق التعدیل الدست .ا.م.ا.من ق 13المادة  - 
3
 .411،410عمار عوابدي ،المرجع السابق، ص  - 
4
 .114، ص 2005شادیة المحروقي ،الإجراءات في الدعوى الإداریة ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الإسكندریة ، - 
5
 .2009ـالجزائر ، ، منشورات البغدادي1بربارة عبد الرحمان ،شرح قانون الإجراءات المدنیة الإداریة ،الطبعة  - 
6
 .318، ص 1979أحمد مسلم ،أصول المرافعات ، دار الفكر العربي ،القاھرة ، - 
7
 .2020وفق التعدیل الدستوري  .ا.م.ا.من ق 13المادة  - 
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  .. 1فالمصالح القانونیة، ھي تلك المصالح التي یعترف بھا القانون ویحمیھا لذاتھا

کالفوائد الربویة مثلا وقد تكون مصالح  ابتداءفقد تكون ھذه المصالح لا یقرھا القانون 

یسحب منھا القانون في مرحلة ما الحمایة كالتقادم المسقط مثلا، والطعن الذي یكون خارج 

انھ  ویة من طرف القانون ، ھالقانوني،ففي ھذان المثالان المصلحة كانت محم الأجل

لقانون التي كانت تتمتع اجل قانوني معین نسحب القانون للحمایة ا أوبمرور مدة زمنیة ما 

  . بھا

وبالتالي المصلحة المشروعة اللازمة لقبول الدعوى المدنیة، ھي المصلحة القانونیة والتي 

  .. 2حق مركز قانوني یتذرع بھا رافعھا إلىیجب أن تسند 

  .3وبعبارة أخرى مركز یحمیھ القانون

وعلیھ لا تقبل الدعوى المرفوع من تاجر تنافسھ شركة تجاریة لیس ھو عضوا فیھا بقصد 

وذلك لان المصلحة التي یتمسك بھا التاجر  تأسیسھاھذه الشركة من جراء عیب في  إبطال

  .4ھي مجرد مصلحة اقتصادیة للیست مصلحة قانونیة بحتة ب

ف في مفھومھا من دعوى التعویض فتختل الإداریةالمصلحة اللازمة لقبول الدعوى  إما

  . الإلغاءدعوى  إلى

ھناك  أنتكون المصلحة قانونیة،أي یقرھا ویدمیھا القانون غیر  أنفالقاعدة العامة ھي 

، وفي دعوى التعویض یتمسك القضاء الإلغاءفوارق بین دعوى التعویض ودعوى 

بالمفھوم الضیق للمصلحة الذي تطرقنا لھ في الدعوى المدنیة،وذلك بسبب تشابھ  الإداري

  . الدعوى المدنیة ودعوى التعویض في كون كل منھا تقوم على المطالبة بحق شخصي

  .5یكون للطاعن مجرد منفعة اقتصادیة لقبول دعواه  أن،فیكفي الإلغاءفي دعوى  إما

  : ةالمصلحة القائمة أو المصلحة المحتمل

 أومحتملة أي قد یوجد الاعتداء الفعلي  أویرى الفقھ الحدیث بان المصلحة قد تكون قائمة 

تكون المصلحة قائمة وحالة ولیس مجرد احتمال  إنیكون ھناك مجرد تھدید لھ، وجب 

تبسط  أنیكون التھدید ظاھرا ووشیكا وان الحمایة القضائیة یجب  أنبعیدا لتحقیق أي 

  .6لحدوث مستقبلاوقایة لضرر محقق ل

                                                           
1
 .11الله منصوري ،المرجع السابق، ص  أمان - 
2
 .171، ص 2003،الیأس أبو عید ،الدفوع الإجرائیة في أصول المحاكاة المدنیة والجزائیة  - 
3
 268مسعود شبھوب ،المرجع السابق ،ص  - 
4
 .171المرجع نفسھ ،ص  - 
5
 .268،ص نفسھ  المرجع - 
6
 .212، المرجع السابق ،ص یدیقاضي محمد حم - 
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فإذا لم یقع الاعتداء ولم یتحقق بذلك الضرر لصاحب الحق یقال بان المصلحة محتملة التي 

ولذلك 1 ، 2020وفق التعدیل الدستوري  ا.م.ا.من ق 13یقر بھا القانون وفقا لنص المادة 

تكون المصلحة دائما تلك المصلحة التي أقرھا القانون أي یحمیھا، كون أن  أنیجب 

  . 2المحتملة فھي تعتبر الاستثناء للقاعدة أماقضاء یفصل في النزاعات القائمة ال

الحالة  إثباتا یشیر لدعوى .م.ا.وبالتالي یتعین وجود نص یشیر لھذه الحالة فنجد مثلا ق

  .مضاھاتھا  أوالتوثیق،دعوى سماع الشھادة دعوى تحقیق الخطوط  أوالاستئناف  أو

  : مدى تعلق شرط المصلحة بالنظام العام - ثانیا

على حق  2020من التعدیل الدستوري ا .م.ا.من ق 13نص المشرع الجزائري في المادة 

المقرر قانونا،لكن نجده  الإذنالمحكمة أن تقضي تلقائیا بعدم قبول انتقاء الصفة أو انعدام 

لك ومن خلال نصھ على قد سكت عن أحكام الدفع لانتفاء المصلحة،فھل یفھم من وراء ذ

الدفع بانتفاء  إن،وحسب مفھوم المخالفة الإذنعدم قبول لانتفاء الصفة وانعدام  أحكام

  . 3المصلحة لا یتعلق بالنظام العام؟

 أنفان سكوت المشرع عن عدم تحدید طبیعة الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة لا یعني  

 الأحیانیعود إلى طبیعتھ الخاصة،فھو في بعض ھذا الدفع ما یتعلق بالنظام العام بل،ذلك 

أخرى یتفق مع الدفوع الشكلیة  وأحیانایتفق مع الدفوع الموضوعیة،ویختلف عن الشكلیة 

مركزا مستقلا  ویأخذأخرى یختلف عن كل منھما  وأحیاناویختلف عن الموضوعیة،

  . حكم واحد إلىھذا الدفع  إخضاععنھما، وعلیھ لا یمكن 

كان الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة، والدفع  إذاوفي ھذا الصدد یجب التمییز بین ما 

  . بالقبول لعدم قانونیة المصلحة

،یتعلق دائما بالنظام العام،ویرجع ذلك لدواعي السیر الحسن لمرفق العدالة الأولفالدفع 

  .والقضاء ومدى تعلق ھذا السیر الحسن بالنظام العام

كان الدفع قد نشأ عن تخلف شرط من شروط  إذالثاني،فیجب التمییز بین ما الدفع ا أما

كان ناشئ عن تخلف  إذا أما، الأحوالالحمایة القانونیة،فھو دفع یتعلق بالنظام العام في كل 

شرط من شروط الحمایة القضائیة،فھو دفع قد یتعلق بالنظام العام وقد لا یتعلق بھ حسب 

  .4 الأحوال

  

  
                                                           

1
 .39بربارة عبد الرحمن ،المرجع السابق،ص  - 
2
 .2020وفق التعدیل الدستوري  .ا.م.من قانون ا 113انظر المادة  - 
3
العربي وردیة ،فكرة النظام العام في الإجراءات القضائیة الإداریة ،مذكرة الماجستیر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة تلمسان  - 
 .50،ص 2010-،2009،
4
 .15- 14أمان الله منصوري ،المرجع السابق ،ص  - 
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   الإداریةالشروط الخاصة بالدعوى : انيالمطلب الث

بعد توضیح الشروط العامة المتعلقة برفع الدعوى، والمتمثلة أساسا في تلك المتعلقة 

قتضي یالبیانات والشروط المتعلقة بالعروضة ، إلى إضافةبأطرافھا من صفة ومصلحة، 

 إلى بالإضافةلاستكمال الموضوع تحدید البیانات الخاصة المتعلقة برفع الدعوى  الأمر

الشروط المتعلقة بقبول الدعوى سابقا للإشارة علیھا، فانھ توجد بعض الشروط الخاصة 

  .1،وببعض الدعاوى على وجھ التحدیدالإداریةفقط بالدعوى 

 الإداريحث الأول شرط التظلم ولأجل ذلك سنقسم ھذا الفصل إلى مبحثین نتناول في المب

  .المسبق وفي المبحث الثاني الشروط الخاصة ببعض العرائض

  شرط التظلم الإداري المسبق: الأولالفرع 

نظرا لأھمیة التظلم الإداري المسبق باعتباره وسیلة من وسائل حل المنازعات الإداریة 

بین الأفراد والسلطات الإداریة في الدولة بطریقة ودیة قد نال عنایة خاصة لأنھ یعد شرطا 

شرطا جوازیا وفقا لقانون  أصبحمن الشروط الشكلیة لقبول الدعوى الإداریة، غیر انھ 

عكس ما كان علیھ سابقا حیث كان شرط التظلم من النظام  والإداریةنیة المد الإجراءات

من تلقاء  إشارتھویمكن للقاضي  الإجراءاتالعام أي ترتب على عدم القیام بھ بطلان 

  . نفسھ

 الإداريمفھوم التظلم  الأولولمزید من التوضیح تم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین 

  . رط المیعادالمسبق وأنواعھ والمطلب الثاني ش

  مفھوم التظلم الإداري المسبق: أولا

الطریقة القانونیة التي یمكن  لأنھ إداریاالمسبق یكتسي طابعا  الإداريمفھوم التظلم  إن

  . 2مطابق لقانون أمام الجھة الإداریة إداريالمتظلم للحصول على قرار 

كفرع أول ومیعاد التظلم وجزاء  أنواعھوللتوضیح أكثر سنتطرق تعریف التظلم وذكر 

  .مخالفتھ كفرع ثاني 

  

  

  

  

                                                           
1

  .52-50،ص 2009الأولى ، منشورات بغدادي الجزائر ، بربارة عبد الرحمن ،شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الطبعة -
2
 2006خلوفي رشید ،قانون المنازعات الإداریة ،شروط قبول الدعوى الإداریة ، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  - 

 .100، ص 
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  وأنواعھتعریف التظلم الإداري المسبق  -1

  تعریف التظلم الإداري المسبق :أولا

لإتباعھ،ویتمثل في طعن إداري  أحیانایرسمھ القانون  إجراءالمسبق ھو  الإداريالتظلم 

وذلك عن طریق توجیھ شكوى ، كإجراء الإدارةیقوم بھ الشخص الذي یرید مقاضاة 

  .1احتجاجا بغرض مراجعة نفسھا قبل الشروع في مقاضاتھا

شرطا لازما وضروریا لممارسة الدعوى الإداریة بجمیع  1990التظلم كان قبل  إن

تخلى المشرع عن فكرة التظلم ، 21990، مع استثناءات طفیفة،ومنذ إصلاح أنواعھا

فة الإداریة المحلیة والجھویة بحیث أصبحت بالنسبة للدعاوى العائدة لاختصاص الغر

والاستثناء ھو اللزوم في الدعاوى العائدة لاختصاص مجلس . القاعدة ھي عدم اللزوم

  . الدولة ابتدائیا ونھائیا و كذلك في بعض الدعاوى الخاصة

الجدید فنجده قد تخلى عن فكرة اللزوم بالنسبة  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتفي قانون  أما

وفق ا .م.ا.من ق 830،وذلك حسب المادة  3جوازیا الأمر وأصبحالمسبق، الإداريللتظلم 

المادة السالفة  إلىمن ذات القانون التي تحیلنا  907والمادة ، 2020التعدیل الدستوري 

  .الذكر

بالنسبة لبعض الدعاوى  إلاوبناء على ذلك فإجراء التظلم الإداري المسبق لم یعد وجوبیا 

مستقبلا ،كالدعاوى الضریبیة  الإداریةع أمام المجالس القضائیة حالیا، المحاكم التي ترف

  .4مثلا

المسبق في المنازعة الضریبیة ھو لتفادي النزاعات  الإداريوالعلة من اشتراط التظلم  

الجبائیة عساھا  دارةالإ أمامالمشرع التظلم الإداري المسبق وجوبا  أوردالقضائیة،لذلك 

  .5حلا مع المكلف بدفع الضریبة 

ویكون ھذا التظلم من خلال توجیھ الاحتجاجات المتعلقة بالضرائب،الرسوم الحقوق 

مركز  أومدیر الضرائب الولائي، إلىوالغرامات في بدایة الأمر وحسب كل حالة 

انون من ق 82الضرائب التابع لھ مكان فرض الضریبة،وھذا ما جاءت بھ المادة 

  .الجبائیة  الإجراءات

  

المسبق لزومیا من منازعات الضمان الاجتماعي باختلاف  الإداريالتظلم  أنكما 

  .1أنواعھا،سواء كانت منازعات عامة،تقنیة أو طبیة
                                                           

1
 .2006لسنة ) 08(مجلة مجلس الدولة ،العدد الثامن  - 
2
 .1990أوت  18المؤرخ في  90/23ح بموجل القانون جاء ھذا الإصلا - 
3
 .......".تقدین تضلم ...... یجوز للشخص " على ، 2020وفق التعدیل الدستوري ا .م.ا.من ق 830تنص المادة  - 
4
 .2020وفق التعدیل الدستوري من قانون الإجراءات الجنائیة  82المادة  - 
5
 .2006في الجزائر ،تطورھا وخصائصھا دراسة تطبیقیة ،مجلة مجلس الدولة ، العدد الثامن ،سنة  المنازعة الإداریة: نویري عبد العزیز  - 
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  أنواعھ: ثانیا

  .رئاسي وولائي:ینقسم التظلم الإداري المسبق إلى قسمین

  ): التدریجي( التظلم الإداري الرئاسي   -أ

یثار الإشكال في ھذا 2السلطة التي تعلو من اصدر القرار  إلىوھو التظلم الذي یرفع 

الخصوص وذلك عندما تكون السلطة الرئاسیة لمصدر القرار تتضمن عدة درجات،حیث 

بحیث  إداریةھناك من الفقھاء من یرون ضرورة رفع التظلم الرئاسي أمام عدة سلطات  أن

الدرجة السلمیة الأعلى حتى  إلىالدرجة السلمیة الادني  یكون ھناك تدرج في التظلم من

  .  الأعلىالانتھاء من السلطة 

بینما ھناك فریقا آخر من الفقھاء من یرون ضرورة توجیھ التظلم إلى الجھة الإداریة التي 

تعلو مباشرة الجھة مصدرة القرار،ولیس السلطة الرئاسیة الأعلى الموجودة في قمة الھرم 

  .3باقي السلطات الأقل منھا مرتبة السلمي ولا

لقد حسم القضاء الجزائري ھذه النقطة من خلال تبنیھ الرأي الثاني،وذلك من خلال عدة 

  . 4قرارات

  :التظلم الولائي -ب

  . 5ا.م.ا.من ق 830وھو التظلم الذي نصت علیھ المادة

في  إلاالتظلم الولائي  إلىیكون التظلم رئاسیا، ولا یلجا القاضي  أنفالقاعدة العامة 

الحالات التي لا یكون لمصدر القرار رئیسا، وعلیھ فالتظلم الولائي لیس موازیا للتظلم 

الرئاسي بل ھو بدیلا لھ في حالة الھیئات الجماعیة أو تلك التي لیس لھا رئیسا،لتمتعھا 

  .6بالاستقلال الذاتي

اللجان،رئیس الجمھوریة  كما ھو الحال بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس 

  .والوزراء فھؤلاء جمیعا لیس لھم رئیسا،فھم السلطة العلیا

  

  ام الإداري المسبق وجزاء مخالفتھمیعاد النظ -2

  میعاد التظلم الإداري المسبق :أولا

                                                                                                                                                                                
1
 . المتضمن منازعات الضمان الاجتماعي  2020وفق التعدیل الدستوري  16إلى  04المواد من  - 
2
 2005،الجزائر ـ4،دیوان المطبوعات الجامعیة ،ط ، الھیئات والإجراءات أمامھا 2مسعود شیھوب ،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ،ج - 

 .316،ص 
3
 .316المرجع نفسھ ، ص  - 
4
 .316مسعود شیھوب ،المرجع نفسھ ، ص  د: عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا ، ذكرھما  28750و  32515قراران تحت رقم  - 
5
  ...".تقدیم التظلم إلى الجھة الإداریة مصدرة القرار"،على  2020وفق التعدیل الدستوري ا .م.ا.من ق 830إذ تنص المادة  - 
6
 .44،ص 2010حسین فریحة ،المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، - 



  .ة وشروط رفعھاماھیة الدعوى الإداری                                                           : الفصل الأول

 

23 

ا بأربعة أشھر .م.ا.من ق 830میعاد التظلم الإداري المسبق منصوص علیھ في المادة  إن

  . من تاریخ التبلیغ أو نشر القرار المطعون فیھ

  . حالة رد الإدارة وحالة سكوتھا:عند تقدیم التظلم الإداري المسبق یمكن تصور حالتین

فالمتضرر من القرار مھلة شھرین ، ففي حالة رد الجھة الإداریة خلال الأجل الممنوح لھا

  . لرفع دعواه أمام القضاء تسري من تاریخ تبلیغ الرفض

في حالة سكوت الإدارة المتظلم أمامھا عن الرد خلال شھرین :أما في حالة سكوت الإدارة 

عاد الشھرین ھذا من تاریخ تبلیغ فبعد سكوتھا ھذا بمثابة قرار بالرفض ویبدأ می

التظلم،وفي ھذه الحالة یستفید المتظلم من اجل شھرین لتقدیم طعنھ القضائي الذي یسري 

  .  1من تاریخ انتھاء اجل الشھرین الممنوحین للإدارة لتقدیم ردھا

 829و 830حساب میعاد الأربعة الأشھر یبدأ كما ھو واضح من خلال لسنین المادتین  إن

من تاریخ تبلیغ أو نشر القرار محل الطعن  2020وفق التعدیل الدستوري ا .م.ا.من ق

  .بالإلغاء نتطرق فیما یلي لمفھوم التبلیغ و النشر

  : التبلیغ  -أ

  .التبلیغ ھو الوسیلة العامة بالقرارات الفردیة

صاحب الشأن طریق  إلىوالتبلیغ یمكن أن یكون بأي وسیلة كانت، كتسلیم القرارات 

وفق التعدیل ا .م.ا.من ق 406و حیث نصت المادة 2ید أو عن طریق محضر قضائي البر

على انھ یقصد بالتبلیغ الرسمي، التبلیغ الذي یتم بموجب محضر بعده ، 2020الدستوري 

یتعلق التبلیغ الرسمي بعقد فضائي أو عقد غیر قضائي أو  أنیمكن ". "المحضر القضائي

  ." أمر أو حكم أو قرار

ن التبلیغ صحیحا لا یھدده أي بطلان،لا بد أن یتضمن التبلیغ في أصلھ ولكي یكو

وفق التعدیل  ا.م.ا.من ق 407ونسخھ،البیانات الأساسیة وھذا ما نصت علیھ المادة 

   2020.3الدستوري 

العبرة في سریان میعاد النظام في تاریخ وصول التبلیغ الإعلان إلى صاحب الشأن  إن

 ، 2020وفق التعدیل الدستوري  "ا .م.ا.من ق 408"وتسلیمھ وھذا ما نصت علیھ المادة 

  .یجب أن یتم التبلیغ الرسمي شخصیا أي العلم بھ ولیس بتاریخ الإرسال

الممثل القانوني  إلىجھة الشخص المعنوي یجب أن یوجھ إعلان القرار الصادر في موا

  . 1لھذا الشخص المعنوي أو من ینوب عنھ قانونا

                                                           
1
 .2020وفق التعدیل الدستوري  .ا .م.ا.من ق 830المادة  - 
2
 .206قضاء الإداري ،دار الفكر العربي ،القاھرة ،ص محمد عاطف البنا ،الوسیط في ال - 
3
 ،ا.م.ا.من ق 407انظر المادة  - 
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كان  إذا:" 2020وفق التعدیل الدستوري ا .م.ا.من ق 412ولقد نصت علیھ المادة  

الشخص المطلوب تبلیغھ رسمیا لا یملك موطنا معروفا، یحرر المحضر القضائي 

ھا ویتم التبلیغ الرسمي بتعلیق نسخة منھ بلوحة محضرا یضمنھ الإجراءات التي قام ب

  .الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدیة التي كان لھ بھا موطن لھ 

الذین لھم صفة تلقي التبلیغ الرسمي، استلام محضر التبلیغ ،تطبق  الأشخاصرفض  إذا

ضمنة مع ، وعلاوة على ذلك، یرسل التبلیغ الرسمي برسالة م أعلاهأحكام الفقرة الأولى 

  .الإشعار بالإسلام إلى آخر موطن لھ

تأشیرة رئیس المجلس الشعبي  أویثبت الإرسال المضمون والتعلیق بختم إدارة البرید 

وإذا كانت قیمة . تأشیرة رئیس أمناء الضبط حسب الحالة أوموظف مؤھل لذلك  أوالبلدي 

مضمون عقد التبلیغ یجب أن ینشر )ج.د 500,000(الالتزام تتجاوز خمسمائة ألف دینار

الرسمي في جریدة یومیة وطنیة بإذن من رئیس المحكمة التي تقع فیھا مكان التبلیغ وعلى 

  .نفقة طالبھ

وفي جمیع الأحوال یسري اجل التبلیغ الرسمي من تاریخ آخر إجراء حصل وفق ھذه 

  .الطرق یعتبر التبلیغ الرسمي ھذه الطرق بمثابة التبلیغ الشخصي

بما  1981نوفمبر  12اه قضت الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ وفي ھذا الاتج

من المقرر قانونا،أن الطعن لا یكون مقبولا إذا كان ھذا الطعن قد رفض بقرار :".......یلي

  .2"قضائي من اجل عدم القیام برفع الطعن الإداري المسبق

 أيره القاضي تلقائیا وفي إن میعاد التظلم المسبق كمیعاد الدعوى من النظام العام یثی

وفق التعدیل ا .م.ا.من ق 13مرحلة كانت الدعوى، والسند القانوني في ذلك المادة 

م القدیم وھذا حسب اعتقادنا .ا.من ق 13التي حلت محل المادة ، 2020الدستوري 

  .3الشخصي

ظلم خلاصة القول فان التظلم نظاما ینطوي على عیوب ومزایا في آن واحد أما مزایا الت

فالإدارة . فتتمثل في كونھ یحمي الفرد والإدارة على السواء ویجنیھما ساحات المحاكم

تتمتع بحق الخیار بأن تقف موقف المدعي علیھا أمام القضاء الإداري وان تسوي النزاع 

ودیا متفادیة بذلك المرافعات القضائیة وبالنسبة للفرد،فقد تستجیب الإدارة لطلباتھ المعلن 

  .لأمر الذي یجنبھ طول وتعقید الإجراءاتعلیھا، ا

  : النشر-ب

                                                                                                                                                                                
1

  .207المرجع نفسھ ،ص  -
2
 .79، ص  2006نویري عبد العزیز، المنازعات الإداریة في الجزائر ،تطورھا وخصائصھا دراسة تطبیقیة ،مجلة مجلس الدولة سنة  - 
3
المذكورة أعلاه على إمكانیة المحكمة إثارة تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطھ القانون  2020وفق التعدیل الدستوري  13إذ تنص المادة  - 

ع ،فالمادة تنص على الإذن غیر أنھ تعتقد أن المواد من ذلك ھو استیفاء القید اللازم لرفع الدعوى والتظلم الإداري المسبق یعد على الرف
 .   للدعوى الإداریة 
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تنشر لیأخذ الجمیع علما بھا لان  أنوھو جزاء یخص القرارات التنظیمیة التي یجب 

الكافة المعنیة بأحكامھا، وتأخذ القرارات الجماعیة حكم القرارات التنظیمیة فالقرار 

ویبدأ سریان المیعاد من . 1الجماعي الذي یظم مجموعة أفراد یكفي فیھ النشر دون التبلیغ

  .تاریخ التبلیغ

نسبة للقرارات المركزیة عادة ما النشر بال أنوبالرجوع إلى السوابق المتفرقة یتضح 

یكون بالجریدة الرسمیة وبالنسبة للقرارات الأقل أھمیة في الجرائد الوطنیة،فبالنسبة 

جزاء :ثانیا.   للقرارات المحلیة في الجرائد والمنشورات المحلیة وبالتعلیق في مقر البلدیة

  .مخالفتھ

وذلك في الدعاوى الإداریة التي مخالفة میعاد التظلم الإداري المسبق ،یترتب علیھ  إن

 أي أنذلك .  2یكون فیھا التظلم الإداري المسبق وجوبیا سقوط الحق في ممارسة الدعوى

  .لفساده أودعوى تمارس بدون تظلم تجابھ بعدم القبول لعدم استیفاء شرط التظلم 

  شرط المیعاد : الفرع الثاني

لقد حرص المشرع الجزائري على إضفاء شرط في بعض الدعاوى الإداریة، والغایة من  

ذلك ھي الرغبة في تحقیق استقرار الأوضاع الإداریة، وعدم بقاء أعمال الإدارة أمدا 

طویلا معرضة الطعن، والرغبة في تحقیق الاستقرار للمراكز القانونیة للإفراد المستفیدین 

  . 3قراراتمن شرط المیعـــاد ال

  .إذا كنا بصدد دعاوى إلغاء على سبیل المثال 

نتطرق في ھذا المطلب لتحدید المیعاد وبدء سریانھ كفرع أول،وانقطاع المیعاد وانتھائھ 

  .كفرع ثاني

  تحدید المیعاد وبدء سریانھ: أولا

  : تحدید المیعاد -1

ریة الأفراد في مقاضاة إن تحدید المیعاد ثابت للدعوى یشكل بكل تأكید قیدا خطیرا على ح

  .4الإدارة ، غیر أن ھذا القید تفرضھ متطلبات المصلحة العامة

الإجراءات المدنیة والإداریة نص على میعاد دعوى الإلغاء،وجعلھ میعاد ھو حد  نفالقانو

أمام مجلس الدولة،وھذا كقاعدة  أوأمام المحاكم الإداریة  الإلغاءسواء بالنسبة لدعاوى 

ھناك نصوص خاصة أخرى تنص على مواعید مختلفة عن  أنیعاد،ونجد عامة لشرط الم

  .المیعاد المنصوص علیھ في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
                                                           

1
 .325السابق ، ص مسعود شیھوب ،المرجع  - 
2
 325المرجع نفسھ، ص  - 
3
 .113محمد عاطف البنا ، المرجع السابق ،ص  - 
4
  .329مسعود شیھوب ،المرجع السابق ،ص  - 



  .ة وشروط رفعھاماھیة الدعوى الإداری                                                           : الفصل الأول

 

26 

  نون الإجراءات المدنیة والإداریةالقاعدة العامة في القا - أ 

، على  2020وفق التعدیل الدستوري  ا الأخیر.م.حرص المشرع الجزائري في قانون ا

أو أمام مجلس الدولة المادة  829توحید مواعید الطعون سواء أمام المحاكم الإداریة المادة 

9071.  

 04والمقصود بالطعون في ھذا الصدد ھو دعوى ھو دعوى الإلغاء، وحدد المواعید ب 

من تاریخ نشر القرار الإداري  أوأشھر من تاریخ تبلیغ صاحب الشأن بالقرار الفردي 

أو التنظیمي،وبمفھوم المخالفة نفھم أن الدعوى للتعویض لا تربط بآجال  الجماعي

  . ومواعید

ھنا بعدما كان ھناك اختلاف بین میعاد رفع الدعوى العائدة لاختصاص مجلس الدولة 

  . ومیعاد الدعوى العائدة لاختصاص الغرفة الإداریة سواء كانت محلیة أو جھویة

 أورین من تاریخ تبلیغ القرار الصریح برفض التظلم فمیعاد النوع الأول كان یقدر بشھ

  . 2من تاریخ حصول القرار الضمني برفع التظلم

 أوأشھر من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیھ  04أما میعاد النوع الثاني فكان یقدر ب 

  .3نشره

وھذا التعدیل الأخیر یكون المشرع الجزائري قد ساھم في تبسیط الإجراءات المتقاضین 

أشھر فانھ مجلس الدولة  04كما أنھ عندما جعل میعاد رفع الدعوى أمام مجلس الدولة 

  .ا.م.ا.من ق 905طبقا لنص المادة 

غیر آن توحید المیعاد العام لا ینفي وجود مواعید خاص ص علیھا في العدید من القوانین 

  . خاصة

  لمنصوص علیھا في القوانین الخاصةالاستثناءات ا  -ب

القضاء الإداري كاستثناء على القاعدة  أمامخاصة تنص على أجال معینة ھناك نصوص 

  .4ا.م.ا.من ق 829العامة المنصوص علیھا في المادة 

  

كما ھو الحال مثلا بخصوص الطعن في القرارات المجلس الوطني لأخلاقیات الطب فھذه 

  .5لةالقرارات تكون قابلة الطعن بالإلغاء في اجل سنة واحدة أمام مجلس الدو

                                                           
1
فمیعاد الطعن أمام  829وبالرجوع إلى المادة  832إلى  829حلینا إلى تطبیق المواد منت 2020وفق التعدیل الدستوري   907المادة  - 

 .أشھر  04ھو مجلس الدولة 
2

  .والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2020وفق التعدیل الدستوري  280المادة  -
3
 .2020وفق التعدیل الدستوري  .م .ا.مكرر من ق 169المادة  - 
4
 .م .ا.من ق 280مكرر و  169تقابلھا المادتین  - 
5
 .ن حمایة الصحة وترقیتھا ،معدل ومتمم ،المتضم 2020وفق التعدیل الدستوري ،  267المادة  - 
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كذلك إمكانیة الطعن الممنوحة لوزیر المالیة في التظلم الذي یصدره مجلس النقد والقرض 

  .1یوما من تاریخ نشره 60أمام مجلس الدولة خلال أجل 

أیضا قانون نزع الملكیة الذي یحدد میعاد الدعوى في مجال الطعن في القرارات التصریح 

  .2بلیغ أو النشر للقراربالمنفعة العمومیة بشھر واحد من تاریخ الت

ھذه الأمثلة جاءت على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر لتعدد الاستثناءات 

  .المنصوص علیھا في قوانین متفرقة

  بدء سریان المیعاد -2

یبدأ حساب المیعاد في الدعاوى العائدة لاختصاص المحاكم الإداریة ومجلس الدولة من -

كان فردیا، أو من تاریخ نشر القرار  إذاتاریخ التبلیغ الشخصي بصفة القرار الإداري 

  .3الإداري إذا كان جماعیا أو تنظیمیا

 الأمرتعلق  اإذ إلاولیس قرار رفض التظلم لان التظلم لیس شرطا في ھذه الدعاوى 

یبدأ سریانھ في ھذه الحالة من تاریخ تبلیغ القرار الصریح برفض  إذابالمنازعات الخاصة،

  .من تاریخ القرار الضمني بالرفض أوالتظلم 

قاعدة الحساب المیعاد من تاریخ النشر أو التبلیغ تعرف استثناءا ھاما یعرف باسم  إن

وھي نظریة من " la theories de la connaissance acquits"نظریة العلم الیقین

ابتكار القضاء الإداري الفرنسي ومن مفادھا ھو انھ إذ علم صاحب المصلحة بمضمون 

الإعلان،ویبدأ سریان  أوالقرار ومشتملاتھ علما یقینا نافیا للجھالة،قام ذلك مقام النشر 

  . 4المیعاد في حقھ من تاریخ ھذا العلم الیقین

من  أو أخرىأوراق  أیةمن  أوة عندما یثبت من ملف الدعوي ،ویمكن تطبیق ھذه النظری

ویلاحظ أن .  5حضور الشخص ودفاعھ أنھ أخذ علما مؤكدا وكافیا بالقرار محل الطعن

مجلس الدولة الفرنسي الذي یعد مبتكر ھذه النظریة كما سبق وان ذكرنا حالیا بشكل 

  .6ضیق

تكریسا واسعا حیث قضت المحكمة العلیا و أما في الجزائر،فقد تم تكریس ھذه النظریة 

أن الطاعن یقینا بالقرار :"بما یلي 1982دیسمبر  11الغرفة الإداریة في قرار صدر في 

  .7"محل الطعن من خلال الدعوى الاستعجالیة التي رفعھا

                                                           
1
 .المتضمن قانون النقد والقرض : 2020وفق التعدیل الدستوري  65المادة  - 
2
 .المتضمن نزع الملكیة للمنعة العمومیة  ، 2020وفق التعدیل الدستوري  13المادة  - 
3
 .والإداریة  ،والمتضمن قانون الاجراءات المدنیة 2020من التعدیل الدستوري  907و  829المادتین  - 
4
 .333مسعود شیھوب ،المرجع السابق ،ص  - 
5
 .114محمد عاطف البنا ،المرجع السابق ،ص  - 
6
 .333المرجع نفسھ ،ص  - 
7
 .333المرجع نفسھ ،ص  - 
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نظریة العلم الیقین ،ورغم ما لھا من أھمیة عملیة تتمثل على وجھ الخصوص في  إن

في المحافظة على استقرار الأوضاع القانونیة بما یسھل عمل  داريالإمساھمة القاضي 

تحمل في مثلھا من الخطورة  أنھا إلاالإدارة باعتبارھا سلطة تعمل الصالح العام، 

والتناقضات ما دفع بالقضاء الإداري المقارن،إلى مراجعة عمیقة وجدیة لمجال الأخذ بھا 

  . بة لموقف مجلس الدولة الفرنسيحد إنكارھا كما ھو الحال بالنس إلىوصلت 

وتتمثل ھذه الخطورة في الخروج الصارخ عن ترتیبات النص القانوني بما تحملھ في 

 أمامطیاتھا من مساس بدولة القانون،وإھدار لحقوق الأفراد في مخاصمة قرارات الإدارة 

  . القضاء الإداري

  انقطاع المیعاد وانتھائھ - ثانیا 

  : انقطاع المیعاد -1

ما طرأت حالات معینة،إن مصدر ھذه  إذامقصود بانقطاع المیعاد ھو تمدیده وذلك ال

  . الحالات ھو الاجتھاد القضائي الذي ما لبثت التشریعات الداخلیة وان تبنتھا

في ) المیعاد(تنقطع أجال الطعن : " لقد نص القانون الجزائري على ھذه الحالات فیما یلي

  :الحالات التالیة

  .مام جھة قضائیة إداریة غیر مختصةالطعن أ. أ 

  .طلب المساعدة القضائیة. ب

  . وفاة المدعي أو تغیر أھلیتھ. ج 

  . 1القوة القاھرة أو الحادث الفجائي. د 

  :نتطرق لكل حالة من الحالات السابقة على النحو التالي

  : الطعن أمام جھة قضائیة إداریة غیر مختصة  -ا

عندما یرفع المدعي خطأ إلى جھة قضائیة إداریة غیر مختصة فانھ إلى أن یعید المدعي 

نشر دعواه أمام الجھة الإداریة المختصة قد یكون میعاد الدعوى قد انتھى ،وعلیھ في ھذه 

الحالة یمدد المیعاد عندما یصدر حكما بعدم الاختصاص،بحیث یوقف سریان المیعاد في 

  .2را من تاریخ نشر الدعوى التي توجت بعدم الاختصاصمواجھة المدعي اعتبا

                                                           
1
 .2020وفق التعدیل الدستوري  ا،.م.ا.من ق 832المادة  - 
2
 .337مسعود شیھوب ،المرجع السابق ،ص  - 
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من تاریخ تبلیغ الحكم بعدم  إلاولا یبدأ المیعاد في السریان من جدید المدة الباقیة،

  .ولو كان ھذا التبلیغ إلى محامي المدعي ولیس لھ شخصیا. 1الاختصاص

  : طلب المساعدة القضائیة -ب

یان المدة الباقیة،إلا من تاریخ تبلیغ قرار القبول أو في ھذه الحالة لا یبدأ المیعاد في السر

  .2رفض الطلب من مكتب المساعدة القضائیة

ویقصد بطلب المساعدة القضائیة الإعفاء من دفع المبالغ المستحق لحقوق التقاضي إذا 

كان معوزا وھي على شكل مساعدة تقدم لھ، بحیث تتحمل الدولة كل الأعباء وقد تعرض 

إلى ذلك والحالات التي تمنح فیھا المساعدة ، 2020وفق التعدیل الدستوري  71- 57الأمر 

  :القضائیة بحكم القانون للفئات التالیة

  . إلى الأرامل الشھداء غیر متزوجات  -

  . لمعطوبي الحرب -

  . القصر الأطراف في الخصومة -

  . لكل طرف مدع في مادة النفقات -

  .الأم في مادة الحضانة  -

  .. 3في مادة حوادث العمل أو الأمراض المھنیة والى ذو حقوقھمالعمال  -

  :وفاة المدعي أو تغیر أھلیتھ - ج 

وفي ھذه الحالة لا یبدأ المیعاد في السریان للمدة المتبقیة، إلا من تاریخ تولي ورثة  

من تاریخ  أوالمدعي المتوفي للدعوى ومباشر تھم لإجراءات التقاضي بدلا عن مورثھم 

  .سابق عھدھم  إلىلیة المدعي رجوع أھ

  

  

  

  : القوة القاھرة أو الحادث الفجائي -د 

                                                           
1
 .338المرجع نفسھ ،ص  - 
2
 .2006،منشأة المعارف الإسكندریة ،3عبد الغني بسیوني عبد الله ،القضاء الإداري ،ط- 
3
 .67المتعلق بالمساعدة القضائیة ،المعدل والمتمم ،الجریدة الرسمیة عدد  2020من التعدیل الدستوري  28المادة  - 
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 تھاءبان إلا یتقطع المیعاد بمجرد حدوث القوة القاھرة ولا یعود في السریان المدة الباقیة

حالة القوة القاھرة كما ھي معرفة في القانون المدني في الحادث المفاجئ الخارج من إرادة 

  .1الطاعن والذي لا یمكن توقعھ ولا درؤه عند الحادث 

  : انتھاء المیعاد -2

. 2یترتب على انتھاء المیعاد الدعوى الإداریة، عدم قبول الدعوى أمام القضاء الإداري

ھذا الصدد متعلق بالنظام العام،یثیرھا القاضي تلقائیا وفي أي  والدفع بعدم القبول في

  . 3مرحلة كانت علیھ الدعوى، وھذا ما أكدتھ الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في عدة مرات

المشوھة بعیب أو أكثر من  الإداریةكما ینتج عن انتھاء والقضاء المیعاد،تحصن القرارات 

لغاء كقاعدة عامة غیر انھ،وفي إطار دعوى الإلغاء، الإ أوعیوب المشروعیة ضد السحب 

  :ما فات وانتھى المیعاد اللجوء إلى طرق أخرى ھي إذا

الدفع عن طریق الاستثناء بعدم مشروعیة القرار التنظیمي غیر مشروع بمناسبة   -أ

الدعوى الأصلیة المتعلقة بالطعن بالإلغاء في القرارات التنظیمیة للقرار التنظیمي 

  .4صنالمتح

وذلك  بشأنھادائما في القرارات التنظیمیة المتحصنة والتي فات میعاد دعوى الإلغاء  - ب

عندما تتغیر الظروف الواقعیة أو القانونیة التي كانت تبرر وجود القرار التنظیمي ویتم 

كان القانون ھو الذي  إذاذلك بعد التظلم وطلب تعدیل الإدارة القرار أو سحبھ،وفي حالة ما 

الظروف فان الطعن یكون مقبولا مباشرة خلال شھرین من تاریخ إصدار القانون،  عدل

  .وھذا ما أقره الاجتھاد القضائي الإداري الفرنسي

 یلجئوا أنیجوز للأشخاص الذین تضرروا من القرار الغیر المشروع الذي تحصن  -ج

  .5 الخطأدعوى المسؤولیة المؤسسة على  إلى

غیر أن و بخصوص الاستثناء الثالث فان القضاء الإداري الجزائري یذھب عكس ذلك 

وفق التعدیل الدستوري تماما وھذا ما قضت المحكمة العلیا الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا 

2020.  

                                                           
1
 .336مسعود شیھوب ،المرجع السابق ،ص  - 
2
 .560عبد الله ،المرجع السابق ،ص عبد الغني البسیوني  - 
3
،الجزائر 4،دیوان المطبوعات الجامعیة ،ط2،ج) الھیئات والإجراءات أمامھا( مسعود شیھوب ،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة  - 
 .339،ص 2005،
4
 .32،ص 2009-2006ئر ،أمان الله منصوري ،شروط قبول الدعوى الإداریة ،مذكرة التخرج المدرسة العلیا للقضاء ،الجزا - 
5
 .340المرجع نفسھ ،ص  - 
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  :خلاصة الفصل 

استطعنا  الإداریةمن خلال تطرقنا في ھذا العمل تحت عنوان شروط رفع الدعوى  

التوصل إلى أن الدعوى ھي الوسیلة القانونیة التي خولھا القانون لحمایة الحق فحتى تكون 

الدعوى الإداریة شرعیة في نظر القانون یجب أن تتوفر على مجموعة من الشروط سواء 

شروط عامة أو خاصة غیر أن ھذه الشروط یجب أن تكون متكاملة : أكانت ھذه الشروط

نھا ما یجب أن یتوفر في أشخاص الدعوى ومنھا ما یجب أن یتوفر في فیما بینھا، فم

  .وىعموضوع الد

تتجسد الشروط العامة لقبول الدعوى الإداریة في الشروط الخاصة بأطراف الدعوى 

الإداریة والشروط الخاصة لرفع الدعوى الإداریة، أما الشروط الخاصة بأطراف الدعوى 

ط المصلحة وشرط أھلیة التقاضي وفي الاختصاص الإداریة تمثل في شرط الصفة وشر

القضائي بنوعیھ الاختصاص النوعي والاختصاص الإقلیمي واما الشروط الخاصة لرفع 

الدعوى الإداریة تتمحور حول شریط القرار الإداري المسبق وشرط التظلم الإداري 

  .المسبق وكذلك في شرط المیعاد 

اد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فھذه الشروط قد نص علیھا صراحة ضمن مو

وتخلف آن شرط من شروط قبول الدعوى یدفع الجھة القضائیة إلى رفضھا والدفع بعدم 

  .قبولھا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :الفصل الثاني

إجراءات سیر الدعوى 

  الإداریة والفصل فیھا 
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  :تمھید 

وإن الدعوى الإداریة ھي حق شخصي مكتسب، وأصیل للشخص ووسیلة قانونیة 

وقضائیة بتطبیق عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الدولة والإدارة العامة، تجسیدا لمبدأ 

دولة القانون ومبدأ الشرعیة، لذلك أوجب على المتقاضین إتباع مجموعة من القواعد 

  .تقید بھا، واحترامھا عند ممارسة حق الدعوى الإداریةوالإجراءات التي یجب ال

تتفتح الدعوى الإداریة بإعداد عریضة افتتاحیة، تحدد فیھا طلبات ودفوع الأطراف  

،وتودع لدى كتابة ضبط الھیئة الإداریة المختصة سواء كانت المحكمة الإداریة أو مجلس 

ین تشكیلة الحكم والمستشار المقرر، الدولة، بعدھا تأتي عملیة تھیئة القضیة من خلال تعی

  . الذي یباشر التحقیق حتى الوصول إلى مرحلة إصدار القرار أو الحكم القضائي

و یعتبر الحكم آخر إجراء الدعوى الإداریة والنطق بھ، وھو رأي المحكمة وقناعتھا ویم 

  .أخیرا یتم تبلیغ القرار القضائي الإداري وتنفیذه
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  إجراءات سیر الدعوى الإداریة :  الأولالمبحث 

تتسم إجراءات سیر الدعوى الإداریة بمجموعة من القواعد والإجراءات والشكلیات 

القانونیة التي یجب التقید بھا عند ممارسة حق الدعوى الإداریة، وترفع الدعوى القضائیة 

ئق والمستندات الإداریة بموجب عریضة كتابیة تحتوي على مجموعة من البیانات والوثا

المطلوبة قانونا بمجرد تقیید العریضة في سجل كتابة الضبط، وبعدھا تبدأ عملیة تھیئة 

القضیة من خلال تعین تشكیلة الحكم والمستشار المقرر، وتجرى عملیة التحقیق على 

أساس الوسائل القانونیة المطروحة في الدعوى الإداریة، غیر أنھ في سیر الدعوى 

تعرض إلى المسائل التي تؤثر في سیرھا، وھو مانع من المواقع أو عارض الإداریة قد ت

  . من العوارض الذي سیؤدي إلى إنھائھا أو وقتھا

المطلب (بناءا على ما سبق سنتطرق في ھذا المبحث إلى ثلاث مطالب، حیث تطرقنا في 

فتناولنا فیھ ) المطلب الثاني(الدعوى الإداریة وتھیئة القضیة أما  افتتاحعریضة ) الأول

  . عوارض الخصومة الإداریة) المطلب الثالث(التحقیق في الدعوى الإداریة، أما 

  ح الدعوى الإداریة وتھیئة القضیةعریضة افتتا: المطلب الأول

تعتبر عریضة افتتاح الدعوى الإداریة العنصر المحرك في الدعوى، إذ ترفع الدعوى  

مكتوبة وموقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من  الإداریة أمام المحكمة الإداریة بعریضة

فیل المدعي أو محامیھ، ولذلك أوجب احترام القواعد الموضوعیة مسبقا والتي یتوقف 

علیھا قبول العریضة، بعدھا تأتي مرحلة تھیئة القضیة من خلال تعیین تشكیلة الحكم 

  .والمستشار وتوجیھ تبادل العرائض والمذكرات

الفرع (سمنا ھذا المطلب إلى فرعین، عریضة افتتاح الدعوى الإداریة بناءا على ما سبق ق

  ). الفرع الثاني(تھیئة القضیة ) الأول

  عریضة افتتاح الدعوى الإداریة: لالفرع الأو

تعتبر عریضة الدعوى الإداریة مجموعة من الشروط والبیانات الشكلیة، فلكي تكون 

حامي، بحیث أن التمثیل بالمحامي وجوبي مقبولة شكلا یتعین أن تكون موقعة من طرف م

أمام المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة، تمتاز عریضة افتتاح الدعوى الإداریة على 

خاصیة الكتابة وحتى تقبل لابد من توافر مجموعة من البیانات والإجراءات نوردھا فیما 

  . یلي
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  بیانات وتسجیل العریضة وتوقیعھا : أولا

تعتبر عریضة افتتاح الدعوى الإداریة الوثیقة التي تعبر عن مراد المدعي من دعواه من 

  . 1خلال الطلبات والدلائل التي یطرحھا، وتوافر مجموعة من البیانات الضروریة 

یجب أن : " التي تنص على 2020وفق القانون الدستوري .م.إ.من ق 816وطبقا للمادة 

  . من ھذا القانون  15لبیانات المنصوص علیھا في المادة تتضمن عریضة افتتاح الدعوى ا

من  15یجب أن تتضمن العریضة على جملة من البیانات الشكلیة الضروریة طبقا للمادة 

یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم : " نفس القانون التي تنص على

  :قبولھا شكلا البیانات الآتیة

  .ي ترفع أمامھا الدعوى الجھة القضائیة الت  -1

  .اسم ولقب المدعي وموطنھ  -2

  .اسم ولقب وموطن المدعى علیھ، فإن لم یكن لھ موطن معلوم فآخر موطن لھ -3

وصفة ممثلھ القانوني  الاجتماعيالإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره  -4

  .أو الإتفاقي 

  .التي تؤسس علیھا الدعوىعرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل  -5

  . 2"الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى -6

وفق إ .م.إ.من ق 15یعتبر عدم توافر شكلیة من الشكلیات المنصوص علیھا في المادة 

یكون جراء عدم قبول الدعوى شكلا، وتجدر الإشارة إلى ، 2020القانون الدستوري 

ندات باللغة الرسمیة الوطنیة، وإن لم تكن كذلك یجب أن تكون ضرورة تقدیم المست

، كما یجب أن تكون العریضة مكتوبة 3مصحوبة بترجمة رسمیة إلى اللغة العربیة 

، والأصل في العریضة أن تكون فردیة أي من 4لضمان الدقة وثبات طلبات المدعي  

نفس الأشخاص أو  طرف شخص واحد من أجل التحقیق من عدد القضایا وتكرارھا من

الموضوع، وقد سمح القضاء الجزائري بتقدیم عریضة جماعیة من مدعین فأكثر إذا كانت 

  .5"ھناك مصلحة مشتركة ضد قرار واحد

  

                                                           
1
 .34باي احمد عامر، إجراءات التقاضي أمام ھیئات القضاء الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 
2

 .، مرجع سابق 2020ا وفق التعدیل الدستوري .م.ا.من ق 15و  816المادتین  -
3
 49ة، مرجع سابق، ص الطیب جھرة، الإجراءات المتبعة في الدعوى الإداری - 
4
 .254شیھوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة والھیئات والإجراءات أمامھا، مرجع سابق، ص  - 
5
 .17باي احمد عامر، إجراءات التقاضي أمام الھیئات القضائیة، مرجع سابق، ص  - 
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  د عریضة افتتاح الدعوى الإداریة تقیی: ثانیا

یتمثل تقیید عریضة افتتاح الدعوى الإداریة في العرائض الجبائیة، وقد أوجب المشرع 

شرطا إضافیا خاصا بالعریضة المتعلقة بالدعوى المرفوعة ضد الإدارة الجبائیة، وھو 

  .1شرط دمغ ھذه العریضة المقدمة لأول مرة أمام الجھات القضائیة الإداریة 

تودع : "على 2020وفق القانون الدستوري إ .م.إ.قمن  821وھذا ما نصت علیھ المادة 

العریضة بأمانة ضبط المحكمة الإداریة مقابل دفع الرسم القضائي ما لم ینص القانون 

  . 2"على خلاف ذلك

  الدعوى الإداریة  حالافتتاشھر عریضة : ثالثا

نت یشترط شھر العرائض القضائیة المنصبة على الدعوى ذات الطابع العقاري، مھما كا

الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا الدعاوى، یجب على المدعي القیام بإجراء شھر عریضة 

ھذا الشرط من النظام العام وبالتالي  لانافتتاح الدعاوى أمام غدارة المحافظة العقاریة، 

  . 3"یجب على القاضي من تلقاء نفسھ إثارة القضیة في أي مرحلة من مراحل الدعوى

یجب : "على 2020وفق القانون الدستوري إ .إم.في فقرتھا الثالثة من ق 17نصت المادة 

إشھار عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة إذا تعلقت بعقار أو حق عیني عقاري 

مشھر طبقا للقانون، وتقدیمھا في أول جلسة ینادى فیھا على القضیة تحت طائلة عدم 

  .  4یداعھا للإشھارقبولھا شكلا ما لم یثبت إ

  یة الإستعجالیة في الحالة القصوىإعداد عریضة افتتاح الدعوى الإدار: رابعا

تدابیر إستعجالیة للمدعي ولطبیعة الخطر المحدق  اتخاذتعتبر الدعوى الإستعجالیة ھي 

بالحق، ترفع الدعوى الإستعجالیة في المادة الإداریة أمام الجھات القضائیة، لا یشترط أن 

القصیرة إذ لا  الآجالم بواسطة محامي نظرا لطبیعة الدعاوى التي تتطلب الفصل في تقد

یكفي الوقت عادة للمتقاضي بتوكیل محامي، خاصة وأن القانون لم یشترط ذلك كما أن 

الطابع الإستعجالي وضرورة استصدار الحكم، أو أمر یتضمن حلا سریعا ومؤقتا یسمح 

  . 5للمادة الإداریة  الاستعجالبمحامي أمام قاضي  الاستعانةللخصوم التداعي دون 

  تھیئة القضیة: الفرع الثاني

تعتبر تھیئة القضیة مرحلة جدیدة في الدعوى الإداریة، وھي مرحلة متعلقة بفحص 

موضوع الدعوى وإثبات كل طرف لما یدعیھ، فھي تتعلق أساسا من ناحیة موضوع 

                                                           
1
 41. 17بوحنك سمیة، سیر الدعوى الإداریة، مرجع سابق، ص  - 
2
 .مرجع سابق ،2020وفق التعدیل الدستوري  ،إ .م.إ.من ق 821المادة  - 
3
   .16، ص نفسھ رجع مال - 
4
 .، مرجع سابق 2020ا ، وفق التعدیل الدستوري .م.ا.من ق 17/3المادة  - 
5
 .126، ص 2013لحسین بن شیخ آث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، د ط، دار ھومة للطباعة، الجزائر،  - 
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ومنھ یلعب كل من المستشار المقرر، القاضي،  الدعوى أكثر من تعلقھا بالناحیة الإجرائیة

النیابة العامة، دورا ھاما في تھیئة القضیة للفصل فیھا إذ یجب تعین تشكیلة الحكم في 

  :الدعوى الإداریة، وبناء على ما سبق نذكر ما یلي

  یین ھیئة الحكم والمستشار المقررتع: أولا

تصة بمجلس الدولة بعد قید العریضة یقوم رئیس المحكمة الإداریة أو رئیس الغرفة المخ

لدى أمانة الضبط بتحدید التشكیلة التي یؤول إلیھا الفصل في الدعوى ثم یعین رئیس 

  .  1تشكیلة الحكم القاضي المقرر، الذي لھ دور في تحضیر الدعوى وتھیئتھا للفصل

یث فھو یلعب دور في یلعب دورا أساسیا في تحضیر الدعوى وتھیئتھا للفصل فیھا، ح

  . 2"المؤتمن على سیر الدعوى وتوجیھھا إلى أن یقدم تقریره الكتابي إلى ھیئة الحكم

یعین رئیس : " على أنھ، 2020وفق القانون الدستوري إ .م.إ.من ق 844كما نصت المادة 

المحكمة الإداریة التشكیلة التي یؤول إلیھا الفصل في الدعوى، بمجرد قید عریضة افتتاح 

  . لضبطالدعوى بأمانة ا

یعین رئیس تشكیلة الحكم القاضي الذي یحدد بناءا على ظروف القضیة، الأجل الممنوح 

للخصوم من أجل تقدیم المذكرات الإضافیة والملاحظات وأوجھ الدفاع والردود، ویجوز 

لھ أن یطلب من الخصوم كل مستند أو أیة وثیقة تفید فض النزاع، یجوز لرئیس تشكیلة 

ظروف القضیة أن یحدد فور تسجیل العریضة التاریخ الذي یختتم الحكم عندما تقتضي 

  . 3فیھ التحقیق ویعلم الخصوم بھ عن طریق أمانة الضبط

  خصومتوجیھ تبادل العرائض والمذكرات بین ال: ثانیا

ویتخذ ما یراه لازما من  الآجالیسھر القاضي على حسن سیر الخصومة، ویمنح 

الإجراءات ومنھا الإشراف على توجیھ تبلیغ العرائض وتبادل مذكرات الأطراف 

وردودھم التي یقوم بھا عملیا كتابة الضبط، فالقاضي المقرر ھو من یحدد بناءا على 

الممنوحة للخصوم من أجل تقدیم المذكرات الإضافیة والملاحظات  الآجالظروف القضیة 

دفاع والردود، ولھ أن یطلب من الخصوم كل مستند أو وثیقة یرى لھا فائدة في وأوجھ ال

من الخصوم یمكن للقاضي  الآجالالنزاع المعروض على المحكمة وفي حالة عدم احترام 

  . 4التحقیق دون إشعار مسبق

                                                           
1
لكحل مصطفى ، القضاء الاستعجالي في المادة الإداریة ،مذكرة لنیل شھادة ماستر في العلوم القانونیة ،تخصص إدارة ومالیة ،كلیة  - 

 .28، ص 2015الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة أكلي محند ولحاج ، البویرة ،
2
 .310،ص :2009لعلوم ، الجزائر ، ط ، دار ا.بعلي محمد الصغیر ، الوسیط في المنازعات الإداریة ، د - 
3
 .، مرجع سابق 2020ا ، وفق التعدیل الدستوري .م.ا.من ق 844المادة  - 
4
 .53-52باي احمد عامر، إجراءات التقاضي أمام الھیئات القضائیة الإداریة في الجزائر، مرجع سابق ،ص ص  - 
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: " على أنھ، 2020وفق القانون الدستوري  م.إ.من ق 840على ذلك تنص المادة بناءا 

الإجراءات المتخذة وتدابیر التحقیق إلى الخصوم برسالة مضمنة مع الإشعار  تبلغ كل

  . بلإستلام، أو عن طریق محضر قضائي عند الاقتضاء

  .وتاریخ الجلسة بنفس الأشكال الاختتامیتم أیضا تبلیغ طلبات التسویة والإعذارات وأوامر 

عاة الأجل المحدد من طرف یشار في تبلیغ العرائض والمذكرات إلى أنھ في حالة عدم مرا

: المطلب الثاني. 1القاضي لتقدیم مذكرات الرد، یمكن اختتام التحقیق دون إشعار مسبق

  التحقیق في الدعوى الإداریة 

یعتبر التحقیق في الدعوى الإداریة أھم مرحلة فیھا، إذ یتمتع القاضي الإداري بسلطات 

مینا على الدعوى الإداریة إذ یحق واسعة إیجابیة، وخاصة للقاضي المقرر باعتباره أ

اللجوء إلى اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل القانونیة التي من شأنھا إظھار الحقیقة وبناء 

  .وتكوین قناعتھ

بذلك یمكن اللجوء إلى التحقیق بكل الوسائل القانونیة، وجاز للقاضي أن یأمر تلقائیا باتخاذ 

  . انوناأي إجراء من إجراءات التحقیق الجائزة ق

بناءا على ما سبق تناولنا في ھذا المطلب فرعین، وسائل التحقیق في الدعوى الإداریة 

  ).الفرع الثاني(إعداد التقریر المكتوب ) الفرع الأول(

  وسائل التحقیق في الدعوى الإداریة: الفرع الأول

یعتبر التحقیق إجراء جوھري متعلق بالنظام العام یستوجب البحث في التدابیر المعتمدة 

لذلك، وكذلك یعتبر التحقیق وسیلة الإقناع التي یقدمھا الأشخاص للدفاع عن واقعة معینة 

إجراءات  لأنتستلزم ذلك، ومرحلة التحقیق ھي أھم مرحلة من مراحل الدعوى الإداریة 

كشف الحقیقة، وقد أجاز قانون الإجراءات المدنیة والإداریة اللجوء  التحقیق تساعد على

  : إلى جملة من وسائل التحقیق المحددة توردھا بإیجاز فیما یلي

  الخبرة: أولا

تعتبر الخبرة القضائیة وسیلة من وسائل الإثبات وإجراء من إجراءات التحقیق، یلجأ إلیھا 

القاضي للفصل في النزاع یتوقف على معرفة معلومات ذات طابع فني وتقنیات عالیة من 

أجل تقدیم المعلومات الضروریة لإیجاد الحل الأنسب والأدق والمبني على أسس علمیة 

  . 2سلیمة 

                                                           
1
 .سابق ،مرجع2020إ،  وفق التعدیل الدستوري .م.إ.من ق 840المادة  - 
2
شینوزي زھور، الإثبات في الدعوى الإداریة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات ماستر أكادیمي، میدان علوم قانونیة وإداریة، كلیة الحقوق  - 

 .116، ص 2014- 2013والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 
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رة بأنھا العملیة المستندة من طرف القاضي إما تلقائیا أو بناءا على طلب تعرف الخب

الأطراف إلى أناس ذوي خبرة في حرفة أو فن أو علم أو لدیھم مفاھیم عن بعض الوقائع 

وحول بعض المسائل لیتوصل بواسطتھم إلى استخلاص أحكام یراھا ضروریة لحسم 

  . 1النزاع

كم الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة والمھمة وفي كل الأحوال یجب أن یبین الح

  .2المستندة للخبیر واسم ولقب الخبیر وعنوانھ المھني وأجل إیداع الخبیر مبلغ التنسیق

لم یحدد المشرع مدة محددة ینبغي للخبیر إیداع تقریر الخبرة خلالھا، لأن الأمر یختلف 

ناسبة، وللخبیر عند الاقتضاء طلب حسب طبیعتھا وللقاضي سلطة تقدیر وتحدید المدة الم

تمدید المدة لإنجاز الخبرة، وعند إتمام الخبیر لمھامھ المنوطة بھ تعین علیھ إعداد تقریره 

  :الذي یتضمن ما یلي

  .وال وملاحظات الخصوم ومستنداتھم أق  -1

  .عرض تحلیلي عما قام بھ وعاینھ في حدود المھمة المستندة إلیھ -2

  .3نتائج الخبرة  -3

  الشھود: ثانیا

یمكن للقاضي المقرر من تلقاء نفسھ أو بطلب من أحد الخصوم أن یحقق في القضیة من 

خلال اللجوء لشھادة الشھود للاستئناس بأقوالھم والاستیضاح عن ملابسات القضیة، 

وتعلي الشھادة قیام الشخص من غیر أطراف الخصومة بعد حلف الیمین بالإخبار أمام 

صدرت عن شخص آخر تكون محلا للإثبات، ویترتب علیھا حتى  القضاء عن واقعة

  . 4لشخص ثالث

على الشروط الواجب توافرھا في  2020،وفق القانون الدستوري إ .م.إ.لقد نص ق

الشھادة، خاصة من حیث القرابة أو المصاھرة مع الخصوم وكیفیة أداء الشھادة، التي 

البیانات على أن یوقع كل من القاضي یجب أن تدون في محضر یتضمن مجموعة من 

  .5وأمین الضبط والشاھد

على سماع الشھود والتي  2020وفق القانون الدستوري  ا،.م.إ.من ق 856نصت المادة 

من نفس القانون، ویمكن للقاضي إذا دعت الضرورة  162إلى  150أحالتنا إلى المواد من 

                                                           
1
 .55في الجزائر، مرجع سابق، ص  باي احمد عامر، إجراءات التقاضي أمام الھیئات القضائیة الإداریة - 
2
 .367طاھري حسین، الإجراءات المدنیة والإداریة الموجزة، مرجع سابق، ص  - 
3
 .58-57باي احمد عامر، إجراءات التقاضي أمام الھیئات القضائیة الإداریة في الجزائر، مرجع سابق، ص ص  - 
4
المشروعیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر، تخصص تنظیم إداري كلیة الحقوق غنادرة عائشة، دور القاضي وحدود سلطاتھ في رقابة  - 

 .90، ص 2014-2013والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 
5
 .322بعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  - 
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ان إجراء مواجھة لرفع اللبس إعادة سماع الشھود لتوضیح نقطة معینة، إضافة إمك

  . 1"والتناقضات التي تضمنتھا الشھادة 

: من القانون السالف الذكر التي نصت على 152وھذا بناءا على ما نصت علیھ المادة 

یسمع كل شاھد على إنفراد في حضور أو غیاب الخصوم ویعرف قبل سماعھ باسمھ "

ومصاھرتھ أو تبعیتھ للخصوم، یؤدي ولقبھ ومھنتھ وسنھ وموطنھ وعلاقتھ ودرجة قرابتھ 

الشاھد الیمین بأن یقول الحقیقة وإلا كانت شھادتھ قابلة للإبطال، یجوز إعادة سماع 

  .  2الشھود ومواجھة بعضھم البعض

  المعاینة : ثالثا

في الإثبات یلجأ إلیھا القاضي من تلقاء نفسھ بناءا على طلب  اختیاریةالمعاینة وسیلة 

قاضي الإداري أو من تندبھ إلى مشاھدة النزاع على الطبیعة، والغایة من الخصوم، ینتقل ال

المعاینة ھو الحصول على معلومات تتعلق بواقع متنازع علیھا في مكانھا أي إثبات 

الوجود العادي لحالة الأشیاء لھا یعود لتقدیر القاضي فإذا قدر أھمیة أمر الانتقال إلى 

التي  2020،وفق القانون الدستوري ا .م.إ.من ق 146 وبناءا من على المادة.  3الأمكنة

یجوز للقاضي من تلقاء نفسھ أو یطلب من الخصوم بإجراء معاینة أو : " تنص على

تقیمات أو تقدیرات أو إعادة تمثیل الوقائع التي یراھا ضروریة مع الانتقال إلى عین 

  . 4المكان إذا اقتضى الأمر ذلك

وفق  ا،.م.إ.من ق 60إلى  56المعاینة في المواد من نص المشرع على الانتقال إلى 

على  146بالنسبة للمعاینة والانتقال إلى الأماكن من المادة ، 2020القانون الدستوري 

ا بالنسبة للمعاینة والانتقال إلى .م.إ.من ق 60إلى  56الانتقال إلى المعاینة في المواد من 

نون، ویحدد القاضي تبعا لذلك خلال الجلسة من نفس القا 149إلى  146الأماكن من المادة 

مكان ویوم وساعة الانتقال ویدعو الخصوم إلى حضور العملیات، إذا تقرر الانتقال إلى 

  .الأماكن من طرف تشكیلة جماعیة یمكن تنفیذه من طرف القاضي المقرر

یمكن للقاضي الاستعانة بتعین خبیر إذا تطلب موضوع الانتقال إلى مكان المعاینة ویمكن 

لھ أثناء تنقلھ سماع أي شخص من تلقاء نفسھ، أو بناءا على طلب أحد الخصوم إذا رأى 

في ذلك ضرورة كما یجوز لھ سماع الخصوم، ویحرر محضر عن الانتقال إلى الأماكن 

  .5، ویمكن للخصوم الحصول على نسخ من ھذا المحضر یوقعھ القاضي وأمین الضبط

  
                                                           

1
 .158، ص 2012ة العادلة ، د ط، للنشر، الجزائر، ترجمة للمحاكم: ذیب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة - 
2
 .مرجع سابق، 2020وفق التعدیل الدستوري  من ق،ا،م،ا، 152المادة  - 
3
بشیر محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة ، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه الدولة، فرع قانون عام، كلیة الحقوق جامعة یوسف بن  - - 

 .151خدة، بن عكنون، ص 
4
 .مرجع سابق ،2020وفق التعدیل الدستوري  إ،.م.إ.من ق 146المادة  - 
5
 .243بشیر محمد ،إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة ، مرجع سابق ،ص  - 
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  مضاھاة الخطوط : رابعا

تعتبر مضاھاة الخطوط وسیلة من وسائل التحقیق یلجأ إلیھا القاضي من تلقائیا أو بطلب 

أحد الخصوم، وفي حالة إنكار أحد الخصوم خطھ أو توقیعھ أو بصمتھ على ورقة مكتوبة  
القواعد الإجرائیة العامة بخصوص مضاھاة الخطوط في  ففي التشریع الجزائري تطبق. 1

 2020وفق القانون الدستوري إ .م.إ.من ق 862، من خلال المادة 2المنازعات الإداریة 

تطبق الأحكام المتعلقة بمضاھاة الخطوط المنصوص علیھا في المواد : " التي نصت على،

  ". من ھذا القانون أمام المحاكم الإداریة 174و 146

ف المشرع الجزائري مضاھاة الخطوط على أنھا الدعوى الرامیة إلى إثبات دعوى عر

وأنفي صحة الخط أو التوقیع على المحرر العرقي وبالتالي فإن دعوى مضاھاة الخطوط 

تتعلق فقط بالمحررات العرفیة، ولا یمكن أن تقبل في الوثائق الرسمیة أما عن كیفیة 

وفق القانون إ .م.إ.من ق 164قد نصت المادة المطالبة بإجراء مضاھاة الخطوط ف

تھدف دعوى مضاھاة الخطوط إلى إثبات أو نفي صحة : " على أنھ 2020الدستوري 

الخط أو توقیع على المحرر العرفي، یختص القاضي الذي ینظر في الدعوى الأصلیة 

یمكن تقدیم دعوى  يبمحرر عرفبالفصل في الطلب الفرعي لمضاھاة الخطوط المتعلقة 

  . 3مضاھاة الخطوط للمحرر العرفي كدعوى أصلیة أمام الجھة القضائیة المختصة

  التكلیف بتقدیم المستندات : امساخ

تعتبر ھذه الوسیلة من أھم وسائل التحقیق في مجال المنازعات الإداریة لما لھا من فاعلیة 

ارة من امتیازات على الأفراد فقد في إقامة التوازن بین الأطراف نظرا لما تتمتع بھ الإد

على وجوب إرفاق القرار ، 2020وفق القانون الدستوري إ .م.إ.من ق 819نصت المادة 

الإداري عریضة افتتاح الدعوى الإداریة تحت طائلة عدم القبول ما لم یوجد مانع مبرر، 

المطعون فیھ وإذا ثبت أن المانع یعود إلى امتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرار 

أمرھا القاضي المقرر بتقدیمھ في أول جلسة ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة على 

  .ذلك

من : "كما أكد القضاء في الاجتھادات القضائیة للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بقولھ

المقرر قانونا أن الطاعن الذي یبرر استحالة حصولھ على نسخة من القرار المطعون فیھ 

یعنى من تقدیمھ، وكذا في حالة عدم تبلیغھ ومن المقرر أیضا على القاضي المحقق في 

  .4إطار السلطات المخولة لھ السعي لجعل الإدارة تقدم الوثیقة محل النزاع

                                                           
1
  .65باي احمد عامر، إجراءات التقاضي أمام الھیئات القضائیة الإداریة في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 
2
جامعة سوق أھراس،  3مصر ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد - تونس: التحقیق في المنازعات الإداریة في الجزائربونعاس نادیة،  - 

 .153-152، ص ص 2014
3
 .مرجع سابق،2020وفق التعدیل الدستوري إ، .م.إ.من ق 164المادة  - 
4
 .67-66ریة في الجزائر، مرجع سابق، ص ص باي احمد عامر، إجراءات التقاضي أمام الھیئات القضائیة الإدا - 
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  إعداد التقریر المكتوب : الثاني الفرع

سائل یعتبر تقریر المستشار المقرر یتضمن الوقائع والإجراءات والأوجھ المثارة والم

القانونیة المعروضة للفصل فیھا، ویتضمن الطلبات الختامیة للخصوم حسب نص المادة 

یتضمن تقریر : "، التي تنص على 2020وفق القانون الدستوري  1"إ.م.إ.من ق 545

المستشار المقرر الوقائع والإجراءات والأوجھ المثارة والمسائل القانونیة المعروضة 

من نفس القانون  884، كما نصت المادة "الطلبات الختامیة للخصومللفصل فیھا ویتضمن 

بعد تلاوة القاضي المقرر للتقریر المعد حول القضیة یجوز للخصوم تقدیم : "على

ملاحظاتھم الشفویة تدعیما لطلباتھم الكتابیة، یمكن أیضا لرئیس تشكیلة الحكم الاستماع 

م توضیحا، یمكنھ أیضا خلال الجلسة وبصفة إلى أعوان الإدارة المعنیة أو دعوتھم لتقدی

  .2"استثنائیة أن یطلب توضیحات من كل شخص حاضر یرغب أحد الخصوم في سماعھ

یقوم القاضي المقرر بتلاوة التقریر المكتوب في الجلسة، كما یجب أن یحیل وجوبا ملف 

القضیة مرفقا بالتقریر والوثائق المرفقة بھ إلى محافظ الدولة لتقدیم تقریره المكتوب في 

أجل شھر من تاریخ استلامھ الملف، وعندما تكون القضیة مھیأة للفصل یحدد رئیس 

ختتام التحقیق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن، ویبلغ ذات الأمر إلى تشكیلة الحكم تاریخ ا

جمیع الخصوم برسالة مضمونة مع إشعار بالوصول أو بأي وسیلة أخرى في أجل لا یقل 

المحدد في الأمر، حتى یتسنى للأطراف ممارسة حق الدفاع  الأختامیوما من تاریخ  15

  . 3قیق إذا بدت أسباب جدیة تستوجبھ قبل غلق مجال التحقیق كما أجاز القانون التح

  عوارض الخصومة الإداریة : لثالث المطلب ا

تعتبر الخصومة الإداریة ذلك الأثر المباشر الناتج عن استعمال الدعوى، وتبدأ بأول عمل 

فیھا وھو العمل الافتتاحي لھا الذي یتمثل في المطالبة القضائیة، بعد ذلك نحو غایتھا حتى 

في موضوعھا أو باتفاق أطرافھا، غیر أنھ قد تعترض سیر الخصومة  تنتھي إما بحكم

الإداریة عوارض وھي تلك المسائل التي تؤثر في سیرھا وھو من الموانع أو عارض من 

العوارض، أو طارئ من الطوارئ الذي سیؤدي إلى إنھائھا أو وقفھا، وھو ما أخذه 

لمدنیة والإداریة في الباب السادس المشرع الجزائري في الحسبان في قانون الإجراءات ا

  .240إلى  207طبقا لما نصت علیھ المواد 

الفرع (لذلك اسمنا ھذا المطلب إلى فرعین، العوارض المالحة من سیر الخصومة الإداریة 

  ).الفرع الثاني(العوارض المذھبة للخصومة الإداریة ) الأول

  

                                                           
1
 49. 92، ص 2008صقر نبیل، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، د ط، دار الھدى، الجزائر،  - 
2
 .، مرجع سابق 2020إ، وفق التعدیل الدستوري .م.إ.من ق 884و  545المواد  - 
3
 67-68الإداریة في الجزائر، مرجع سابق، ص ه باي احمد عامر، إجراءات التقاضي أمام الھیئات القضائیة  - 
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  عة من سیر الخصومة الإداریة العوارض المان: الفرع الأول

تعتبر العوارض المانعة من سیر الخصومة الإداریة عبارة عن حصول مانع بحمد 

الخصومة الإداریة قبل العودة السریان الجدید بعد زوال المانع، قد یكون ھذا المانع متعلق 

ل بركن الأشخاص فیؤدي إلى انقطاعھا لا یتعلق المانع بركن الأشخاص في الخصومة ب

  :بسبب خارجي فیؤدي إلى وقفھا ومنھ 

  ضم الخصومة أو فصلھا : أولا

یعتبر ضم الخصومة أو فصلھا أول العوارض التي تعدل مسار الخصومة تحقیقا لحسن 

سیر العدالة والفصل الجید في النزاعات التي تعرض على القضاء فقد تناول المشرع 

  .1209إلى   207 الجزائري في ق إما ضم الخصومة وفصلھا في المواد

قد یحدث أن یكون ھناك ارتباط بین القضایا فیقوم القاضي من تلقاء نفسھ أو بناءا على 

طلب الخصوم بضم مخصومتین أو أكثر للفصل فیھا بحكم واحد أو حدوث العكس ضمانا 

لحسن سیر العدالة في دراستھما وحفاظا على حقوق المتخاصمین، وتوفیر الوقت حتى 

  .2"ر متوافقة أو متناقضة وھي أحمال ولائیة غیر قابلة لأي طعنتصدر أحكام غی

  القطاع الخصومة: ثانیا

یقصد بالقطاع الخصومة عدم السیر فیھا بحكم القانون لأسباب متعلقة بالحالة الشخصیة  

للخصوم أو ممثلیھم القانوني، مما یؤدي إلى تغییر حالتھم ومراكزھم القانونیة، حیث 

  . 3م القانون بمجرد قیام ھذه الأسباب دون الحاجة إلى صدور الحكم تنقطع الخصومة بحك

تنقطع الخصومة في : " على 2020وفق القانون الدستوري . م.إ.من ق 210تنص المادة 

  :القضایا التي تكون غیر مھیأة للفصل للأسباب الآتیة

  .تغیر في أھلیة التقاضي لأحد الخصوم   -1

  .الخصومة قابلة للانتقالوفاة أحد الخصوم إذا كانت  -2

  . 4"وفاة أو استقالة أو توقیف أو شطب أو تنحي المحامي إلا إذا كان التمثیل جوازیا -3

لذلك تتقطع الخصومة في القضایا التي تكون غیر مھیأة للفصل فیھا، وذلك في حالة ما إذا 

للانتقال، أو طرأ تغییر في أھلیة لأحد الخصوم أو وفاة أحدھم إذا كانت الخصومة قابلة 

عند وفاة استقالة أو توقیف أو شطب أو تنحي المحامي إذا كان التمثیل إجباري، ولقد ذكر 

                                                           
1
عوارض الخصومة القضائیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في  شام،یالدین كھیئة، كیروان ھ خیر - 

 .08، ص 2014-2013الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
2
 .69باي احمد عامر، إجراءات التقاضي أمام الھیئات القضائیة الإداریة في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 
3

  .19، مرجع سابق، ص ا.م.إ.خیر الدین كھیئة، كیروان ھیشام، عوارض الخصومة القضائیة في ظل ق  -
4
 .مرجع سابق،  2020ا، وفق التعدیل الدستوري .م.إ.من ق 210المادة  - 
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.! م.إ.المشرع الجزائري الأسباب المؤدیة إلى انقطاع الخصومة على سبیل الحصر في ق

والغایة من ذلك حمایة الخصوم وذوي الحقوق، من صدور رأي حكم ضدھم في غفلة منھ 

  .1كنوا من استعمال حقھم في الدفاعدون أن یتم

  وقف الخصومة : ثالثا

  :تتوقف الخصومة وتتعطل الإجراءات للأسباب التالیة

  :إرجاء الفصل في الخصومة  -1

یوقف الأمر بإرجاء الفصل في سیر الخصومة إلى حین زوال الحادث الذي أوقفت بسببھ  

یؤمر بإرجاء الفصل في  :ا التي تنص على.م.ا.من ق 214وھذا مطبقا لنص المادة 

  " .الخصومة بناءا على طلب الخصوم ما عدا الحالات المنصوص علیھا في القانون

بطلب من الخصوم، ھذا لا یجوز للقاضي وقف الخصومة لرغبة  الإرجاءیتضح أنھ یكون 

  . 2أحد الأطراف دون موافقة الخصم الآخر

  : شطب الخصومة من الجدول  -2

شطب القضیة بسبب عدم القیام بالإجراءات الشكلیة المنصوص یمكن للقاضي أن یأمر ب

علیھا في القانون أو تلك التي أمر بھا، كما یمكن لھ الأمر بشطب القضیة بناءا على طلب 

مشترك من الخصوم، یتم إعادة السیر في الخصومة بموجب عریضة افتتاحیة الدعوى 

  . 3سببا في شطبھابأمانة الضبط بعد إثبات القیام بالإجراء الذي كان 

  عوارض المنھیة للخصومة الإداریة ال: الفرع الثاني

میز المشرع الجزائري بالنسبة للعوارض المنھیة للخصومة القضائیة بین حالات انقضاء 

الخصومة، فھناك ما یؤدي إلى انقضائھا تبعا لانقضاء الدعوى وذلك بإرادة الأطراف أو 

  . بدون إرادتھم وبین ما یؤدي إلى انقضائھا بصفة أصلیة سواء سقوطھا أو بالتنازل عنھا

  مة الإداریة انقضاء الخصو: أولا

حدد المشرع الجزائري حالات انقضاء الخصومة وجعلھا مرتبطة بانقضاء الدعوى، 

، إذ 4 2020وفق القانون الدستوري إ .م.إ.من ق 221و  220وتتمثل بحسب المادتین 

تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى بالصلح " من ھذا القانون على  220تنص المادة 

  ".ل عن الدعوىأو بالقبول أو بالتناز

                                                           
1
 .164، ص 2009، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 2بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ط - 
2
 .29عوارض الخصومة القضائیة، مرجع سابق، ص  شام،یالدین كھیئة، كیروان ھ خیر - 
3
 .39ریة، مرجع سابق، ص صقر نبیل، قانون الإجراءات المدنیة والإدا - 
4
. 55، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، ص 8، مجلة المفكر، العدد 09-08بركات محمد، عوارض الخصومة في ظل قانون  - 

53 
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وأیضا . ویمكن أن تنقضي الخصومة بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن الدعوى قابلة للانتقال

تنقضي الخصومة أصلا بسبب سقوطھا أو : " من ذات القانون على 221تنص المادة 

التنازل عنھا، في ھذه الحالات لا مانع من الاختصام من جدید ما لم تكن الدعوى قد 

  . 1انقضت لأسباب أخرى 

  : كن انقضاء الخصومة لسببین ھماومنھ یم

انقضاء الدعوى بسبب الصلح أو القبول بالحكم أو التنازل عن الدعوى أو وفاة أحد  -1

  .الخصوم إذا كانت الدعوى غیر قابلة للانتقال

  . 2انقضاء الخصومة بسبب سقوط الدعوى أو التنازل عنھا -2

  سقوط الخصومة الإداریة: ثانیا

ذلك الجزاء المترتب عن عدم قیام المدعي ) یس سقوط الدعوىل(یقصد بسقوط الخصومة 

بالإجراءات والمساعي اللازمة أثناء سیر الخصومة، أو عند مرور سنتین من تاریخ 

صدور الحكم أو الأمر القضائي الذي كلف أحد الخصوم بمساعي محددة لم ینفذھا، وھذا 

  .2020الدستوري  وفق القانون 3إ.م.إ.من ق 223و 222ما نصت علیھ المواد 

یسري أجل سقوط الخصومة على أي شخص طبیعي ولو كان ناقص الأھلیة، كما یسري 

على الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة وعلى أي 

شخص معنوي آخر، كما لا یجوز للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائیا، وھذا ما نصت 

، وتجدر الإشارة 4 2020وفق القانون الدستوري  "ا.م.إ.من ق 225و  224علیھ المواد 

إلى أن سقوط الخصومة نادر الحدوث في القضاء الإداري نظرا للدور الإیجابي المنوط 

 .5بالمستشار المقرر في توجیھ ومتابعة الدعوى 

  التنازل عن الخصومة : ثالثا 

دعي لإنھاء الخصومة ولا یترتب التنازل عن الخصومة الإداریة ھي إمكانیة مخولة للم

علیھ التخلي عن الحق في الدعوى، ویتم التنازل باللجوء إلى القضاء طالبا ترك 

الخصومة، مما یؤدي إلى إنھاءھا بحكم یعید الأطراف إلى الحالة التي كانت قائمة قبل 

  : رفع الدعوى ویشترط ذلك

  .أن یصدر التنازل عن المدعي بكامل أھلیتھ -1

                                                           
1
  .،مرجع سابق 2020إ، وفق التعدیل الدستوري .م.إ.من ق 221و  220المواد  - 
2
 70ام الھیئات القضائیة الإداریة في الجزائر، مرجع سابق، ص باي احمد عامر، إجراءات التقاضي أم - 
3
 .58، مرجع سابق، ص 09-08بركات محمد، عوارض الخصومة في ظل القانون  .- 
4
 .40صقر نبیل، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص  - 
5
 .70، ص نفسھمرجع ال - 
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  .المدعي علیھ ترك الخصومة في حالة تبلیغھقبول  -2

  .  1أن یكون الترك غیر معلق على شرط أو قید -3

یتحمل المدعي الذي یطلب التنازل تبعة تراجعھ عن السیر في الخصومة، وذلك من 

  :زاویتین ھما

  .دفع مصاریف إجراءات الخصومة -4

  .ھ بي لحق دفع التعویضات المطلوبة من المدعي علیھ بسبب الضرر الذ -5

 القبول بالطلبات وبالحكم: رابعا

طلب الخصوم عن حقھ في الاحتجاج على یعتبر القبول بالطلبات أو الحكم ھو تخلى أحد 

خصمھ، أو على حكم سبق صدوره ویكزن جزئیا  أو كلیا ، مع التعبیر علیھ صراحة أمام 

  .القاضي والمحضر القضائي دون أي لبس

والتسلیم بالطلبات من خلال تخلیھ عن الاحتجاج على طلب یمكن للمدعي علیھ القبول 

  .2)القبول بالحكم وعدم الطعن فیھ(خصمھ أثناء سیر الحكم القضائي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .186الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص بربارة عبد الرحمان، شرح قانون  - 
2
 .71-70باي احمد عامر، إجراءات التقاضي أمام الھیئات القضائیة الإداریة في الجزائر، مرجع سابق، ص ص  - 
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  راءات الفصل في الدعوى الإداریة إج: المبحث الثاني

تعتبر مرحلة الفصل في الدعوى الإداریة المعروضة أمام القضاء الإداري أھم مرحلة 

بھا الخصومة القضائیة، فبعدما یقوم القاضي الإداري بقبول العریضة الافتتاحیة تمر 

المتوفرة على كل الشروط الواجب توافرھا، وبعدھا یقوم بكل إجراءات التحقیق لكونھ لھ 

  .دور إیجابي في الدعوى الإداریة 

ة المداولة ومنھ یجب العقاد الجلسة جلسة وتكون جلسة الحكم علیة، وبعد من باب المرافع

في سریة ویحرر المستشار المقرر مشروع القرار بعد المداولة وقبل النطق بالحكم 

  . ویسلمھ إلى كاتب الضبط في نھایة الجلسة

آخر إجراء في الدعوى الإداریة النطق بالحكم وھو رأي المحكمة وقناعتھا بھذا الحكم 

نفیذ القرار، وبناءا على ما سبق وأخیرا یتم تبلیغ القرار القضائي، ومنھ تلزم الإدارة بت

إصدار القرار القضائي ) المطلب الأول(سنتطرق في ھذا السبت في تلك عطب، الجلسة 

  ). المطلب الثالث(الإداري وتبلیغ القرار القضائي الإداري وتنفیذه 

  الجلسة: ول المطلب الأ

  الجلسة كإجراء أمام المحاكم :ولالفرع الأ

ءات الدعوى الإداریة، حیث تخضع جلسة الحكم لانعقادھا تعتبر الجلسة من أھم إجرا

وتدخلات الأطراف وضبطھا لجملة القواعد التي تتمثل تحدید رئیس تشكیلة الحكم جدولة 

، حیث نصت المادة  1كل جلسة وتاریخھا أمام المحاكم الإداریة، ویبلغھ إلى محافظ الدولة

یحدد رئیس تشكیلة الحكم : " على  2020وفق القانون الدستوري  ا،.م.إ.من ق  478

  . 2" جدول لكل جلسة أمام المحكمة الإداریة ویبلغ إلى محافظ الدولة

كما یجوز في حالة الضرورة لتشكیلة الحكم أو لرئیس المحكمة الإداریة أن یقرر في وقت 

من ذات  875وقد نصت المادة . 3"واحد جدولة أیة قضیة للفصل فیھا بإحدى تشكیلاتھا 

یجوز لتشكیلة الحكم أو لرئیس المحكمة الإداریة أن یقرر في أي وقت : "نون على أنھالقا

  . 4"وفي حالة الضرورة جدولة أیة قضیة للجلسة للفصل فیھا بإحدى تشكیلاتھا

فقد استوجبت إخطار الخصوم بتاریخ جلسة الحكم عشرة أیام على الأقل  876أما المادة 

یخطر : " ، إذ نصت على أنھ5لة الضرورة إلى یومین قبل تاریخھا، ویجوز تقلیصھ في حا

جمیع الخصوم بتاریخ الجلسة الذي ینادي فیھ على القضیة یتم الإخطار من طرف أمانة 
                                                           

1
العام كلیة الحقوق  العربي وردیة، فكرة النظام العام في الإجراءات القضائیة الإداریة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص القانون - 

 .10، ص 2010-2009والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
2
 .،مرجع سابق 2020إ، وفق التعدیل الدستوري .م.إ.من ق 874المادة  - 
3
 .279مسعودي عبد الله، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص  - 
4
 .،مرجع سابق 2020إ ،وفق التعدیل الدستوري .م.إ.من ق 875المادة  - 
5
 .139العربي وردیة، فكرة النظام العام في الإجراءات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 
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، یجوز تقلیص الأجل الاستعجالالضبط عشرة أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة في حالة 

  . 1"إلى یومین بأمر من رئیس تشكیلة الحكم

كم علنیة ھو الأصل وتتشكل ھیئة الحكم على مستوى المحاكم الإداریة تكون جلسة الح

قضاة، رئیس ومساعدین على الأقل برتبة مستشار، ویحظر الجلسة  3على الأقل من 

في  3فقد نصت المادة . 2"إضافة إلى كل من الخصوم ومحامیھم وغیرھم من الحضور 

یجب : "ق بالمحاكم الإداریة على أنھالمتعل ، 2020وفق القانون الدستوري فقرتھا الأولى 

قضاة على الأقل من بینھم ) 3( لصحة أحكامھا أن تتشكل المحكمة الإداریة من ثلاث 

  . 3"رئیس ومساعدین اثنان برتبة مستشار

المتعلق  2020وفق القانون الدستوري  34أما على مستوى مجلس الدولة فقد نصت المادة 

لا یمكن أیة غرفة أو أي قسم : " عملھ على أنھباختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ و

من أعضاء كل منھا على الأقل، یمكن لرئیس مجلس  3الفصل في القضیة إلا بحضور 

الدولة عند الضرورة أن یترأس أیة غرفة، بعد كل من رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام 

  ..4" جداول القضایا المحالة علیھم 

لاثة قضاة على الأقل في الحالات العادیة، أما في حالة من ث تتكونومنھ فإن تشكیلة الحكم 

 31، وھذا ما نصت علیھ المادة 5الضرورة فیعقد جلساتھ مشكلة من كل الغرفة مجتمعة 

یعقد مجلس الدولة في حالة الضرورة جلساتھ مشكلا من كل : "من ذات القانون بقولھا

ر المتخذ بشأنھا یمثل تراجعا عن الغرف مجتمعة لاسیما في الحالات التي یكون فیھا القرا

  .6"اجتھاد قضائي

  إجراءات سیر الجلسة: فرع الثاني ال

  : إن إجراءات سیر الجلسة تكون وجوبا حسب الترتیب الآتي

   .تلاوة تقریر المستشار المقرر :أولا

إبداء الخصوم أو محامیھم لملاحظاتھم الشفویة، دعما لمذكراتھم الكتابیة عند  :ثانیا

الاقتضاء كما یمكن الاستماع إلى أعوان الإدارة أو شخص حاضر من أحد الخصوم في 

الكلمة أثناء الجلسة بعد المدعي إذا ما قدم ھذا ) الإدارة(سماعھ، ویتناول المدعي علیھ 

  . الأخیر ملاحظات شفویة

                                                           
1
 .، مرجع سابق2020أ، وفق التعدیل الدستوري .م.إ.من ق 876المادة  - 
2
 .72داریة في الجزائر، مرجع سابق، ص باي احمد عامر، إجراءات التقاضي أمام الھیئات القضائیة الإ - 
3
 .المتعلق بالمحاكم الإداریة، مرجع سابق 2020وفق التعدیل الدستوري  1/3المادة  - 
4
 .مرجع سابق .المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ 2020وفق التعدیل الدستوري  34المادة  - 
5

 .225نون الجزائري، مرجع سابق، ص بوعلي سعید، المنازعات الإداریة في ظل القا  -
6
 .، مرجع سابق 2020وفق التعدیل الدستوري  31المادة  - 
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  . 1سماع محافظ الدولة من خلال إبداء طلباتھ  :ثاثال

بعدھا تأتي مرحلة المداولة إذ یتم الأمر بإقفال باب المرافعة، وتبدأ المشاورات 

والمداولات بین أعضاء ھیئة المحكمة الذین سمعوا المرافعة بھدف الوصول إلى إصدار 

ن تكون مھیأة للفصل فیھا الحكم، والقرار المناسب في شأن الخصومة، فالدعوى لا یمكن أ

  . 2إلا بعد إقفال باب المرافعة تمھیدا لإصدار الحكم 

من  269وتجرى المداولة في سریة وتكون وجوبا بحضور قضاة التشكیلة، إذ تنص المادة 

تتم المداولة في سریة وتكون وجوبا : " على، 2020وفق القانون الدستوري . م.إ.ق

ور ممثل النیابة العامة والخصوم ومحامیھم وأمین بحضور كل قضاة التشكیلة، دون حض

ویسیرھا الرئیس وھو الذي یبدي رأیھ، وفي الأخیر تصدر قراراتھا بأغلبیة 3الضبط 

الأصوات وتصرح بھا علنیا، وتجرى المداولة وفقا للقواعد الساریة المفعول التي تحقق 

  .4عدالتھا وتضمن حقوق الخصم  

  القضائي الإداري إصدار القرار : المطلب الثاني

على  بالاعتمادالقرار القضائي ھو عبارة عن الحل الذي ینتھي إلیھ القاضي الإداري 

الأسباب والأسانید القانونیة، التي یراھا صحیحة في النزاع المطروح أمامھ وفق القانون 

  . المنظم لذلك

ئیة مختصة سواء المحاكم الإداریة أو یصدر القرار القضائي الإداري عن جھة قضا

مجلس الدولة، فالأحكام القضائیة یقصد بھا الأوامر ولأحكام والقرارات القضائیة، ویجب 

أن یتضمن الحكم أو القرار القضائي الإداري مجموعة من الشروط نوجزھا في الفروع 

القضائي الإداري  بیانات القرار) الفرع الأول(إعداد القرار القضائي الإداري : التالیة

  ).الفرع الثاني(

  إعداد القرار القضائي الإداري: لالفرع الأو

للمستشار المقرر، إذ ) الحكم(أعطى المشرع الجزائري صلاحیة إعداد القرار القضائي 

یصدر القرار القضائي الفاصل في النزاع بأغلبیة الأصوات وھو الإشارة إلیھ في ھذا 

أن یكون مكتوبا، فالكتابة ركن أساسي من أركان الحكم،  المجال أن الحكم القضائي یجب

فھي دلیل وجوده وصدوره من المحكمة، فالقانون لا یعترف بحكم غیر مكتوب إلا أنھ 

یعتبر الحكم الغیر المكتوب حكم منعدم فلا یستنفذ سلطة القاضي ولا یحوز حجیة الأمر 

  .المقضي بھ

                                                           
1
 17ص . 2010 2009حمادي احمد، إجراءات الدعوى الإداریة وفق قانون الإجراءات المدنیة، المدرسة العلیا للقضا الجزائر،  - 
2
 .281المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص عبد الله مسعودي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات  - 
3
 .،مرجع سابق 2020ا، وفق التعدیل الدستوري .م.إ.من ق 269المادة  - 
4
 .73باي احمد عامر، إجراءات التقاضي أمام الھیئات القضائیة الإداریة في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 
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شرطا آخر فزیادة على التزام القضاة بضرورة أضاف قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

إصدار الحكم في وثیقة مكتوبة فإنھ یجب علیھم إصداره باللغة العربیة وإلا كان البطلان 

  .1جزاءا لھ

  بیانات القرار القضائي الإداري: الفرع الثاني

إن الأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم القضاء الإداري یجب أن تشتمل على بیانات 

معینة، فھذه الأخیرة تكون ثابتة في كل الأحكام التي تنتھي بھا الخصومة القضائیة، ذلك 

أن الحكم الفاصل في الدعوى الإداریة إنما ھو ورقة رسمیة مستقلة عن ملف الدعوى، لذا 

إ، وأعقبھا بجزاء معین في حالة عدم .م.إ.فإنھ یلزم لھذه الورقة البیانات التي حددھا ق

  :تمثلة فیما یليتوافرھا والم

  یباجة الد: أولا

الجمھوریة الجزائریة "تعتبر الدیباجة العنصر الأول یتصدر الحكم وتتصدرھا صیغة 

، تحت طائلة البطلان ونلاحظ أن المشرع "الدیمقراطیة الشعبیة، باسم الشعب الجزائري

ة الجزائري لم یحدد مكان وضع ھذه العبارة، ولكن المنطق یقتضي أن تكون الكتاب

  .2"متصدرة للحكم القضائي في أولھ

: " على أنھ، 2020وفق القانون الدستوري إ .م.إ.من ق 275وھذا ما نصت علیھ المادة 

الحكم تحت طائلة البطلان العبارة الآتیة، الجمھوریة الجزائریة  یجب أن یشتمل

  . 3"الدیمقراطیة الشعبیة، باسم الشعب الجزائري 

أوجب أن یتصدر الحكم البیانات المتعلقة بالجمھوریة تشیر في الأخیر أن القانون 

وإن إغفالھ وعدم ذكره في " الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، باسم الشعب الجزائري

دیباجة الحكم ینتج عنھ بطلان الحكم بطلانا مطلقا، ویسمح لكل واحد في أطراف الدعوى 

التي علیھا  الاستثنائیةلقضائیة ومحامیھم أن یطعن في ھذا الحكم بالبطلان أمام الجھات ا

، وأن تتصدى للفصل في الموضوع وإلغائھإذا تحققت من ذلك أن تقضي ببطلان الحكم 

  . 4من جدید متى كان جاھزا 

  اسم المحكمة التي أصدرت الحكم : ثانیا

التي حددت البیانات الواجب ، 2020وفق القانون الدستوري إ .إم.من ق 276طبقا للمادة 

توافرھا في وثیقة الحكم، فإنھ طبق للفقرة الأولى منھا یجب ذكر البیانات الخاصة 

                                                           
1
 .لإداریة، مرجع سابقات القضائیة االعربي وردیة، فكرة النظام العام في الإجراء - 
2

بلاع رضوان، الإجراءات العملیة لرفع دعوى الإلغاء والحكم فیھا ، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة   -
 .64، ص 2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 

3
 .مرجع سابق ،2020وفق التعدیل الدستوري من ق إم إ، 275المادة  - 
4
 .144ص ، 2011سعد عبد العزیز، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة، د ط، دار ھومة، الجزائر،  - 
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بالمحكمة التي صدر الحكم عنھا ، كاسم ھذه المحكمة ومقرھا، وسبب ذكر ھذا البیان ھو 

ادر التحقق من أن ھذه المحكمة تختص بالدعاوى التي قامت بالفصل فیھا، وأن الحكم الص

بالفصل في ھذه المنازعة قد صدر عن محكمة غیر مختصة یمثل ھذه المنازعات، وذلك 

لأن صدور الحكم من محكمة غیر مختصة یؤدي إلى بطلان الحكم باعتبار أن 

  .  1الاختصاص متعلق بالنظام العام

  تسبیب الحكم : ثالثا

لا : "على 2020توري وفق القانون الدسا .م.إ.في فقرتھا الأولى من ق 277نصت المادة 

یجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبیبھ ویجب أن یسبب الحكم من حیث الوقائع والقانون وأن 

  .2"یشار إلى النصوص المطبقة

ومنھ لا یجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبیبھ ویجب أن یسبب من حیث الوقائع والقانون وأن 

  . یشار إلى النصوص المطبقة

و وجوب أن یشتمل الحكم على بیان الأدلة والحجج المادیة المقصود بالأسباب ھنا ھ

والقانونیة التي استند إلیھا القاضي في تكوین قناعتھ بالمحاكم الإداریة، والإشارة 

للنصوص القانونیة التي أثارھا النزاع ویجب أن تكون الأسباب غیر متناقضة مع بعضھا 

  .  3ولا مع منطوق الحكم ولا موضوع النزاع

  ارة النطق بالحكم في جلسة علنیة الإشارة إلى عب :رابعا

یشترط للنطق بالحكم أن یتم في جلسة علنیة، وقد اشترط ضرورة الإشارة إلى عبارة 

في الفقرة الثامنة  276النطق بالحكم في جلسة علنیة في وثیقة رسمیة للحكم، طبقا للمادة 

الإشارة إلى عبارة النطق : "ىالتي نصت عل ، 2020ا، وفق القانون الدستوري .م.إ.من ق

  . 4"بالحكم في جلسة علنیة

  القضاة الذین تداولوا في القضیة أسماء وألقاب وصفات: خامسا

یجب ذكر أسماء وألقاب وصفات القضاة الذین اشتركوا في المرافعات وفي المداولة وفي 

تلاوة منطوق الحكم، أي ذكر أسماء وألقاب أعضاء الحكم الذین باشروا في جمیع 

إجراءات الدعوى من اتصالھا بالقضاء وحتى إنھائھا بصدور حكم فیھا، ولقد اشترط 

وصفات القضاة  وألقابذكر أسماء  276في مادتھ ، 2020وفق القانون الدستوري إ .م.إ.ق

قاضي یشترك في المداولة یجب  أيالذین اشتركوا في مداولات القضیة، ذلك باعتبار ان 

  .أن یكون قد حضر وسمع واطلع على جمیع إجراءات القضیة

                                                           
1
 .152العربي وربیة، فكرة النظام العام في الإجراءات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 
2
 .جع سابقمر ،2020نفق التعدیل الدستوري إ،.إم.من ق 1/277المادة  - 
3
 .46الطیب جھرة، الإجراءات القضائیة في الدعوى الإداریة، مرجع سابق، ص  - 
4
 .،مرجع سابق 2020ا، وفق التعدیل الدستوري .م.إ.من ق 8/276المادة  - 
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  اسم ولقب ممثل النیابة العامة وأمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم: سادسا

من  276من المادة  5و 4في الفقرتین ، 2020وفق القانون الدستوري مشرع یشترط ال

ا تحدید الاسم واللقب لكل من ممثلي النیابة العامة وأمین الضبط الذي حضر مع .م.إ.ق

تشكیلة الحكم حیث تنص على أنھ اسم ولقب ممثل النیابة العامة عند الاقتضاء، اسم ولقب 

  " .أمین الضبط تشكیلة الحكم

  اء وألقاب وموطن الخصوم ومحامیھمأسم: عاساب

التي ،  2020وفق القانون الدستوري إ .م.إ.من ق 7و 6الفقرة  276طبقا لنص المادة 

أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منھم، وفي حالة الشخص المعنوي : " تنص على أنھ

لأسماء وألقاب تذكر طبیعتھ ومقره الاجتماعي وصفة ممثلھ القانوني أو الإتفاقي، تحدید ا

  . 1"المحامین أو أي شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصوم 

یجب أن یذكر في النسخة الأصلیة للحكم بیانات كل من طرفي الدعوى كأسمائھم 

وصفاتھم وألقابھم، وإذا كان شخص معنوي فیجب ذكر طبیعتھ وتسمیتھ ومقره الاجتماعي 

إ تمثیل الخصوم بواسطة محامي شرط .م.إ.قوصفة ممثلھ القانوني أو الإتفاقي، كما یعتبر 

  . 2وجوبي تحت طائلة عدم القبول

  توقیع أصل الحكم : ثامنا

نجد ،  2020وفق القانون الدستوري إ .م.إ.من ق 278من خلال الإطلاع على نص المادة 

أنھا تتضمن بیانا أو عنصرا من البیانات، وعناصر مضمون الحكم حیث جاء فیھا أن 

ع من رئیس ومن أمین الضبط، ومع ذلك أن توقیع الحكم یشكل جوھریا أصل الحكم یوق

لصحة الحكم، وأن إغفال توقیع رئیس وأمین الضبط على أصل الحكم یجعلھ حكما منعدم 

  . 3الوجود، ولیست لھ أیة قیمة قانونیة ولا یصلح للتنفیذ 

عین رئیس الجھة إذا تعذر على القاضي الذي أصدر الحكم التوقیع علیھ أو أمین الضبط ی

من  279، وھو ما جاء في نص المادة  4القضائیة المعنیة من یقوم بذلك بموجب أمر

إذا تعذر التوقیع على : "التي نصت على أنھ ، 2020وفق القانون الدستوري  ا،.م.إ.ق

أصل الحكم من طرف القاضي الذي أصدره، أو أمین الضبط یعین رئیس الجھة القضائیة 

  . 5"مر قضائي آخر، أو أمین الضبط آخر لیقوم بذلك بدلھ المعنیة بموجب أ

  

                                                           
1
 ،مرجع سابق2020أ، وفق التعدیل الدستوري .م.إ.من ق 7/6/5/4الفقرة  276المادة  - 
2
 .155-153العام في الإجراءات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص ص العربي وردیة، فكرة النظام  - 
3
 .148سعد عبد العزیز، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدید، مرجع سابق، ص  - 
4
، ص 2011الجزائر،  ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع3مسعودي عبد الله، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ط - 

92. 
5
 .،مرجع سابق 2020أ، وفق التعدیل الدستوري .م.إ.من ق 279المادة  - 
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  القرار القضائي الإداري وتنفیذه النطق بالحكم وتبلیغ : المطلب الثالث 

یعتبر النطق بالحكم وتبلیغ القرار القضائي آخر إجراء في الدعوى الإداریة، وھو وسیلة 

من وسائل عمل القضاء الإداري فبالنسبة للنطق بالحكم لھ أھمیة كبیرة في الدعوى 

الإداریة إذ یجب أن یشمل منطوق الحكم على الفصل في سائل الطلبات أو الدفوع التي 

واء كانت شكیلة أو موضوعیة، إضافة إلى ذلك حدد المشرع یتقدم بھا طرفي الدعوى س

الجزائري بعض القواعد التي یجب على القضاة مراعاتھا والالتزام بھا عند النطق بالحكم، 

  . حتى تكون أحكامھا صحیحة

أما بالنسبة لتبلیغ القرار الإداري وتنفیذه حیث یبلغ القرار إلى أطراف الخصومة ویكون 

أن یتضمن الحكم القضائي جمیع البیانات المقررة قانونا بھدف تنفیذ ھذا  ھذا التبلیغ بعد

تبلیغ القرار القضائي الإداري ) الفرع الأول(القرار لذلك سنتطرق إلى النطق بالحكم 

  ).الفرع الثالث(تنفیذ القرار القضائي ) الفرع الثاني(

  النطق بالحكم : الفرع الأول

في الخصومة، فھي اللحظة التي ینتظرھا الخصوم منذ یعتبر النطق بالحكم أھم مرحلة 

رفع الدعوى لمعرفة ما ستحكم بھ المحكمة فیما عرض علیھا ویكون النطق بالحكم في 

جلسة علنیة ینطق بھا القاضي الإداري، فالنطق بالحكم ھو قراءتھ بصوت عالي في 

قة من طرف الرئیس و الجلسة، ولا یشترط قراءة التشكیلة بالكامل بل یكفي أن یقرأ منطو

  .  1بحضور قضاة التشكیلة الذین تداولوا في القضیة

المبدأ ھو أنھ لا یجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبیبھ، ویجب أن یسبب الحكم من حیث 

الوقائع والقانون وأن یشار على النصوص المطبقة، ویجب أن یستعرض وقائع القضیة 

ویجب أن یرد على كل الطلبات والأوجھ وطلبات وإدعاءات الخصوم ووسائل دفاعھم، 

المثارة، كما یجب أن یتضمن الحكم أیضا الإشارة إلى الوثائق، وأن یرد على كل الطلبات 

والأوجھ المثارة، ویشار إلى أنھ قد تم الاستماع إلى القاضي المقرر وإلى محافظ الدولة، 

ماعھ بأمر من وعند الاقتضاء إلى كل الخصوم وعلى ممثلیھم وكذا كل شخص تم س

  . الرئیس

یتعین على المحكمة أن تنظر في مسألة اختصاصھا بالنظر في موضوع النزاع حتى لو لم 

یكن ثمة بعدم الاختصاص من جانب المدعي علیھ، فإذا اقتضت باختصاصھا نظرت في 

شروط قبول الدعوى، ومتى قدرت أن الدعوى استكملت ھذه الشروط انتقلت إلى الفصل 

  . 2"نزاع إما بقبول طلبات المدعي أو رفضھافي موضوع ال

                                                           
1
 .،مرجع سابق 2020إ، وفق التعدیل الدستوري .م.إ.من ق 273المادة  - 
2
 .205-204عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص ص  - 
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  يتبلیغ القرار القضائ: الفرع الثاني

لقد وضع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قاعة عامة تسري على تبلیغ مختلف  

الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة، والأصل الواجب أن یكون تبلیغ الحكام والقرارات 

عن طریق محضر قضائي ، حیث نصت لأحكام المحاكم ، إلى الخصوم 1القضائیة 

یتم التبلیغ الرسمي للأحكام : "الإداریة وكذا قرارات مجلس الدولة التي نصت على

وفق  895، وكذلك المادة 2"والأوامر إلى الخصوم في موطنھم عن طریق محضر قضائي

رئیس المحكمة یجوز بصفة استثنائیة ل: " التي نصت على أنھ، 2020القانون الدستوري 

،أي یجوز 3" الإداریة أن یأمر بتبلیغ الحكم أو الأمر إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبط

من ثمة فإن . إلى جاني التبلیغ الرسمي أن یتم التبلیغ بواسطة كتابة الضبط استثنائیةبصفة 

  : تبلیغ القرار القضائي الإداري یتمیز بما یلي

تبلیغ رسمي من طرف محضر قضائي إلى جمیع وجوب تبلیغ القرار القضائي  :أولا

  . أطراف الدعوى

جواز تبلیغ القرار القضائي الإداري استثناءا إلى جانب التبلیغ الرسمي بواسطة  :ثانیا

  . 4كتابة الضبط

  تنفیذ القرار القضائي الإداري: ثالفرع الثال

الحكم أو القرار  یعتبر تنفیذ القرار القضائي الإداري ھو إلزام الإدارة بتحقیق مضمون

القضائي الإداري، وما یفرضھ علیھا من التزامات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقیق 

ذلك، إما اختیاریا أو حملھا على التنفیذ بوسائل لا تتعارض مع طبیعة وظیفتھا الإداریة، 

د وما لھا من حمایة قانونیة خاصة، أما بالنسبة لوسائل تنفیذ القرار القضائي الصادر ض

  : الإدارة تتحدد في الوسیلتین التالیتین

یتحقق عندما تلتزم الإدارة اختیاریا بإرادتھا دون ضغط أو : التنفیذ الاختیاري :الأولى

  .إكراه 

وھو أسلوب التنفیذ الجبري حیث تكون الإدارة ملزمة بالتنفیذ : أسلوب الضغط  :الثانیة

  . قھرا أو جبرا

ي قابلا للتنفیذ لابد من توافر مجموعة من الشروط لكي یكون القرار القضائي الإدار

  : التالیة

                                                           
1
 .348ت الإداریة، مرجع سابق، ص محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعا - 
2
 .75باي احمد عامر، إجراءات التقاضي أمام الھیئات القضائیة الإداریة في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 
3
  . ،مرجع سابق 2020أ، وفق التعدیل الدستوري .م.إ.من ق 895و 894المواد  - 
4

 .349، ص نفسھمرجع ال -
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  .أن یكون القرار یتضمن إلزاما للإدارة  -

  .أن یكون القرار تم تبلیغھ للإدارة -

  .أن یكون القرار متضمن الصیغة التنفیذیة  -

  .عدم وجود قرار صادر یوقف التنفیذ -

القضائي الإداري ھو نص المشرع عن ما یزید من الصرامة في تنفیذ الحكم أو القرار 

، وذلك وفقا لنص المادة  1إمكانیة تسلیط الغرامة التھدیدیة على الشخص المعنوي العام

یجوز للجھة : " التي نصت على أنھ،  2020وفق القانون الدستوري ا .م.إ.من ق 980

أن تأمر  أعلاه 979و  978الإداریة المطلوب منھا اتخاذ أمر بالتنفیذ وفق المادتین 

  .2"بغرامة تھدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
اریة وإشكالاتھ في مواجھة الإدارة ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في العلوم القانونیة تخصص قانون رمضاني فرید، تنفیذ القرارات الإد - 

 .31، ص 2014-2013إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
2
 .،مرجع سابق 2020أ، وفق التعدیل الدستوري .م.إ.من ق 980المادة  - 
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  :خلاصة الفصل

تبدأ إجراءات سیر الدعوى الإداریة بمجرد إعداد عریضة افتتاح الدعوى الإداریة، ویجب 

أن تحتوي على مجموعة من البیانات والوثائق والمستندات المطلوبة قانونا، وبعدھا تأتي 

مرحلة تھیئة القضیة من خلال تعیین تشكیلة الحكم والمستشار المقرر الذي یباشر التحقیق 

. ، حیث تثبت للقاضي المقرر أن القضیة أصبحت جاھزة لجلسة المحاكمةمن خلال وسائل

یعلن رئیس تشكیلة الحكم عن انتھاء التحقیق ویبلغ الخصوم بأجلھ مسبقا ویحدد أجل جلسة 

 الآجالالحكم، یقوم محافظ الدولة خلال ھذه المدة بمتابعة الملف وتقدیم التماسھ كتابیا في 

ري تقریره ویسمع الأطراف ویقدم محافظ الدولة ألتماسھ ثم المحددة، یتلو القاضي الإدا

یعلن عن الحكم في جلسة علنیة ویبلغ الحكم . یتداول في الدعوى ویصدر الحكم بالأغلبیة

القضائي إلى الخصوم في الدعوى الإداریة عن طریق محضر قضائي وھذه قاعدة عامة 

الإداریة، ویجوز بصفة استثنائیة تسري على تبلیغ مختلف الأحكام و القرارات القضائیة 

تبلغ القرارات القضائیة إلى جانب التبلیغ الرسمي بواسطة كتابة الضبط، وأخیرا یتم تنفیذ 

  .القرار القضائي الإداري
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  :خاتمة

 الإداریةالأخیر وبعد دراسة أحكام الدعوى الإداریة العادیة وكذا الدعوى  في  

  : الاستعجالیة، یمكننا استخلاص النتائج التالیة

 الأحیانفي كثیر من  أحالخاصة بالدعوى الإداریة ، بل  أحكاماالمشرع لم یضع  إن -1 

المسائل المتعلقة برفع الدعوى الإداریة سواء كانت عادیة أو استعجالیة إلى القواعد العامة 

المدنیة والإداریة  الإجراءاتمن قانون  15،16المواد  إلىالمشتركة في رفع الدعاوي أي 

  . بشكل عام

دعوى الإداریة توجھ دائما من قبل القاضي الذي لھ دور إیجابي في تسییرھا ویقوم ال -2

  .في ھذا الصدد بكل بحث أو تحقیق في القضیة التي  تطرح علیھ

ولا یتصرف معھا إلا بما  الإدارةبحل محل  أنلا یمكن للقاضي  الإداریةفي الدعوى  -3 

  . یرتبھ القانون ولا یتجاوز الصلاحیات المخولة لھ طبقا للقانون

   تتسم  بأنھا دعوى استفھامیة ولا تتساوى فیھا مراكز الأفراد بالإدارة الإداریةالدعوى  -4

الدعوى  إجراءاتبأنھا كتابیة ،فلا تقبل  الإداریةالدعوى  إجراءاتتمتاز أیضا  -5

  .یجب أن یكون بالكتابة الإداریةالمرافعات الشفویة ،بل كل ما یتعلق بالدعوى  الإداریة

   : وبناءا على المعطیات التي تمت مناقشتھا یمكننا أن نقترح مایلي

وذلك بفصل النصوص  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالنظر في قانون  إعادةضرورة  -1

المدنیة ،باعتبار أن ھناك  الإجرائیةنیة عن النصوص القانو الإداریة الإجرائیةالقانونیة 

 الإجرائیةوتطبیق نفس النصوص القانونیة  الإحالةتداخل بین النصوص القانونیة عند 

  . في نفس الوقت والإداریةعلى الوقائع المدنیة 

عندما یسجل  الإدارياقتراح مادة قانونیة جدیدة توجب وقف التنفیذ المؤقت للحكم  -2

محل التنفیذ أمام مجلس الدولة وھذا إلى غایة أن یفصل مجلس الدولة استئناف ضد الحكم 

  . في الاستئناف المسجل أمامھ

الشفویة عند المرافعة الاستعجالیة الإداریة كما ھو  المرافعاتضرورة فتح مجال  -3

 .المقارنة ،كمصر وفرنسا  الإداریةمعمول بھ في الأنظمة القانونیة 
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  :قائمة المصادر والمراجع 

  . الكتب: أولا 

  .1979،أحمد مسلم ،أصول المرافعات ، دار الفكر العربي ،القاھرة   -1

  .2003الیأس أبو عید ،الدفوع الإجرائیة في أصول المحاكاة المدنیة والجزائیة ، -2

بربارة عبد الرحمان شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،الطبعة الأولىمنشورات  -3

  . 2009بغدادي الجزائر ،

، كلیة 8، مجلة المفكر، العدد 09-08بركات محمد، عوارض الخصومة في ظل قانون  -4

  . الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة

ط ، دار العلوم ، الجزائر  .بعلي محمد الصغیر،الوسیط في المنازعات الإداریة ، د -5

2009.  

مصر،مجلة العلوم  - تونس: بونعاس نادیة، التحقیق في المنازعات الإداریة في الجزائر -6

  .2014اس، جامعة سوق أھر 3القانونیة والسیاسیة، العدد

حسین فریحة ،المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،دیوان  -7

  .2010المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،

حمادي احمد، إجراءات الدعوى الإداریة وفق قانون الإجراءات المدنیة، المدرسة  -8

  .2010 2009الجزائر،  ءالعلیا للقضا

خلوفي رشید ،قانون المنازعات الإداریة ،شروط قبول الدعوى الإداریة ، الطبعة  -9

  . 2006الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

ترجمة للمحاكمة العادلة ، د : ذیب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  - 10

  .2012ط، للنشر، الجزائر، 

بحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة، د ط، دار ھومة، سعد عبد العزیز، أ - 11

  .2011الجزائر، 

شادیة المحروقي ،الإجراءات في الدعوى الإداریة ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة  - 12

  .2005الجدیدة للنشر ،الإسكندریة ،

  .2008صقر نبیل، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، د ط، دار الھدى، الجزائر،  - 13
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طاھیري حسین ،الإجراءات المتبعة في المواد الإداریة ،دار خلدونیة ، الجزائر   - 14

2005.  

عبد الغني بسیوني، القضاء الإداري، الطبعة الثالثة،نشأة المعارف للنشر بالإسكندریة  - 15

2006.  

 عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، - 16

  . 2004، نظریة الدعوى الإداریة طبعة الثالثة دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،2.ج

عمار عوابدي ،تقدیر المشروعیة في القضاء الإداري ، دراسة عملیة تحلیلیة  - 17

ومقارنة بین القضاء الإداري الفرنسي والنظام القضائي الفرنسي،دار ھومة للطباعة 

  .2008والنشر والتوزیع الجزائر 

مشروط رفع الدعوى وأحالھا في فنون الإجراءات المدنیة  ،یدیقاضي محمد حم - 18

  .2006والإداریة ،الدار الجامعیة ،الجزائر ،

لحسین بن شیخ آث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، د ط، دار ھومة للطباعة،  - 19

  .2013الجزائر، 

ائیة الإداریة ،بدون طبعة ،دار العلوم محمد الصغیر بعلي الوجیز في الإجراءات الفض -20

  . 2010للنشر والتوزیع، 

  .محمد عاطف البنا ،الوسیط في القضاء الإداري ،دار الفكر العربي ،القاھرة  - 21

،دیوان المطبوعات  2مسعود شیھوب ،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، ج - 22

  .2005الجامعیة ، الجزائر ،الطبعة الرابعة ،

، دار 3عودي عبد الله، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، طمس - 23

  .2011ھومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر، 

  .المذكرات: ثانیا 

أمان الله المنصوري، شروط قبول الدعوى الإداریة، مذكرة تخرج إجازة المدرسة  - 24

  .2009-2006العلیا للقضاء، الجزائر ،

وردیة، فكرة النظام العام في الإجراءات القضائیة الإداریة ، مذكرة لنیل  العربي - 25

شھادة الماجستیر، تخصص القانون العام كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر 

  .2010-2009بلقاید، تلمسان، 

بشیر محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة ، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه  - 26

  .ولة، فرع قانون عام، كلیة الحقوق جامعة یوسف بن خدة، بن عكنونالد
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بلاع رضوان، الإجراءات العملیة لرفع دعوى الإلغاء والحكم فیھا ، مذكرة مكملة  - 27

لنیل شھادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس 

  .2016-2015لغرور، خنشلة، 

عوارض الخصومة القضائیة في ظل قانون  شام،یكھیئة، كیروان ھ خیر الدین - 28

الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون 

  .2014-2013خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

لاتھ في مواجھة الإدارة ، مذكرة لنیل رمضاني فرید، تنفیذ القرارات الإداریة وإشكا - 29

شھادة الماجیستر في العلوم القانونیة تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق 

  .2014-2013والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

شینوزي زھور، الإثبات في الدعوى الإداریة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات  - 30

میدان علوم قانونیة وإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ماستر أكادیمي،

  .2014-2013قاصدي مرباح، 

غنادرة عائشة، دور القاضي وحدود سلطاتھ في رقابة المشروعیة ، مذكرة لنیل  - 31

شھادة الماجیستر، تخصص تنظیم إداري كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 

2013-2014.  

لكحل مصطفى ، القضاء الاستعجالي في المادة الإداریة ،مذكرة لنیل شھادة ماستر   - 32

في العلوم القانونیة ،تخصص إدارة ومالیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة أكلي 

  .2015محند ولحاج ، البویرة ،

   .المجلات: لثاثا

،تطورھا وخصائصھا دراسة المنازعة الإداریة في الجزائر : نویري عبد العزیز - 33

  .2006تطبیقیة ،مجلة مجلس الدولة ، العدد الثامن ،سنة 

  . القانونیة النصوص:  رابعا

المتضمن منازعات الضمان  2020وفق التعدیل الدستوري  16إلى  04المواد من   - 34

   . الاجتماعي

  . اللغة العربیة،المتضمن تعمیم استعمال  2020من التعدیل الدستوري   07المادة  - 35

  .2020وفق التعدیل الدستوري . ا.م.ا.من ق 816-14-8المادة  - 36

  .2020وفق التعدیل الدستوري . ا.م.ا.من ق 13المادة   - 37



 :قائمة المصادر والمراجع 
 

 

64 

،بتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2020وفق التعدیل الدستوري  14المادة  - 38

   والإداریة

  .2020الدستوري وفق التعدیل . ا .م.ا.من ق 15المادة  - 39

  .،المتضمن كیفیة ممارسة الحق النقابي 2020،وفق التعدیل الدستوري  16المادة   - 40

  .،یتعلق بالجمعیات 2020وفق التعدیل الدستوري  17المادة  - 41

المتعلق بالمساعدة القضائیة ،المعدل  2020من التعدیل الدستوري  28المادة   - 42

  .67والمتمم ،الجریدة الرسمیة عدد 

-10-35الموافق ل  1434ذي الحجة  24المؤرخ في  07- 13من قانون  51المادة  - 43

  .55العدد .ر .،المتضمن قانون المحاماة ،ج 2013

  . المتضمن قانون النقد والقرض: 2020وفق التعدیل الدستوري  65المادة  - 44

  .2020من قانون الإجراءات الجنائیة وفق التعدیل الدستوري  82المادة   - 45

  .2020وفق التعدیل الدستوري . ا.م.من قانون ا 113انظر المادة  - 46

  .2020وفق التعدیل الدستوري . م .ا.مكرر من ق 169المادة  - 47

،معدل ومتمم ،المتضمن حمایة الصحة  2020، وفق التعدیل الدستوري  267المادة  - 48

  . وترقیتھا

  .متضمن قانون الإجراءات المدنیةوال 2020وفق التعدیل الدستوري  280المادة  - 49

  .2020وفق القانون الدستوري ,ا.م.ا.من ق 407المادة   - 50

   . 2020م  ،وفق التعدیل الدستوري .ا.من ق 815المادة   - 51

  . 2020ا وفق التعدیل الدستوري .م.ا.من ق 830المادة  - 52

  .2020ا، وفق التعدیل الدستوري .م.ا.من ق 832المادة  -53

 الإجراءات،والمتضمن قانون  2020من التعدیل الدستوري  907و  829المادتین  - 54

  المدنیة والإداریة

  .  2020وفق التعدیل الدستوري   907المادة  - 55

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

فھرس 

  المحتویات 



  فھرس المحتویات

 

 

66 

  :فھرس المحتویات
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  .ماھیة الدعوى الإداریة وشروط رفعھا: الفصل الأول

  05............................................................................................. تمھید  

  06.........................................الإطار المفاھیمي للدعوى الإداریة: المبحث الأول

  06......................................................تعریف الدعوى الإداریة: المطلب الأول

  06..................................................تعریف الفقھ للدعوى الإداریة: الفرع الأول

  07..............................................تعریف القضاء للدعوى الإداریة: الفرع الثاني

  07.................................................................نواع الدعاوىأ: المطلب الثاني

  08.............................................................القضاء الموضوعي: الفرع الأول

  09................................................................القضاء الشخصي: الفرع الثاني

  09....................................الشروط الشكلیة  المتعلق بالعریضة :  المطلب الثالث 

  10....................................... إلزامیة كتابة العریضة باللغة العربیة: الفرع الأول 

  12...................................... إلزامیة توقیع العریضة من قبل محام:  الفرع الثاني 

  14......................................شروط صحة قبول الدعوى الإداریة: المبحث الثاني

  14............................................شروط تتعلق بأطراف الدعوى: المطلب الأول 

  14...........................................................................الصفة : الفرع الأول 

  17.........................................................................المصلحة: الفرع الثاني 

  20.......................................الشروط الخاصة بالدعوى الإداریة : المطلب الثاني

  20..................................................شرط التظلم الإداري المسبق: الفرع الأول

   26.....................................................................شرط المیعاد: الفرع الثاني
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  . إجراءات سیر الدعوى الإداریة والفصل فیھا:  الفصل الثاني

  34.................................................................................................تمھید 

  35.............................................إجراءات سیر الدعوى الإداریة :  المبحث الأول

 35............................عریضة افتتاح الدعوى الإداریة وتھیئة القضیة: المطلب الأول

  35.................................................عریضة افتتاح الدعوى الإداریة: الفرع الأول

  37........................................................................تھیئة القضیة: الفرع الثاني

  39..................................................التحقیق في الدعوى الإداریة : المطلب الثاني

  39.............................................وسائل التحقیق في الدعوى الإداریة: الفرع الأول

  43............................................................إعداد التقریر المكتوب : الفرع الثاني

  43.................................................عوارض الخصومة الإداریة : المطلب الثالث 

  44................................العوارض المانعة من سیر الخصومة الإداریة : الفرع الأول

  45..........................................العوارض المنھیة للخصومة الإداریة : الفرع الثاني

  47......................................إجراءات الفصل في الدعوى الإداریة : المبحث الثاني

  48............................................................................الجلسة: المطلب الأول 

  48.....................................................الجلسة كإجراء أمام المحاكم :الفرع الأول

  49............................................................إجراءات سیر الجلسة: الفرع الثاني 

  50.............................................إصدار القرار القضائي الإداري : المطلب الثاني

  50..................................................إعداد القرار القضائي الإداري: الفرع الأول
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  54......................................................................النطق بالحكم : الفرع الأول
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